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  لخص مال

المعاملات  قانون  في ظل  الالكتروني  التوقیع  توثیق  لجھة  المدنیة  المسؤولیة  الدراسة موضوع  تتناول ھذه 

) الثقة رقم  تناول۲۰۲۱لسنة  )  46الالكترونیة وخدمات  إلى فصلین:  الرسالة  المسؤولیة   الفصل الأول  . وقد قسمت 

واشتمل الفصل الأول على مبحثین، تناول المبحث الأول أركان المسؤولیة  العقدیة لجھة توثیق التوقیع الإلكتروني،  

العقد المسؤولیة  لآثار  تطرق  الثاني  المبحث  أما  الإلكتروني،  التوقیع  توثیق  لجھة  التوقیع  العقدیة   توثیق  لجھة  یة 

كما ناقش في المبحث  الثاني المسؤولیة عن الفعل الضار لجھة توثیق التوقیع الإلكتروني.  الفصل    بینما عالجالإلكتروني،  

الأول أركان المسؤولیة عن الفعل الضار، أما المبحث الثاني تناول آثار المسؤولیة عن الفعل الضار، ومنھا أطراف  

نقلة نوعیة ومن أھم ما خلصت إلیھ الدراسة أن القانون المذكور قد أحدث  سؤولیة، والتعویض،  الدعوى، وإثبات الم

مما یعزز المسؤولیة المدنیة   ،فیما یتعلق بالمعاملات الإلكترونیة وخدمات الثقة، ومن ذلك توثیق التوقیع الإلكتروني

 لجھة التوثیق.

 

توقیع الإلكتروني، قانون المعاملات الإلكترونیة وخدمات ال جھة التوثیق، ، المسؤولیة المدنیة كلمات البحث الرئیسیة:

 الثقة.
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 العنوان والملخص باللغة الإنجلیزیة 

The Civil Liability of Electronic Signature Authenticator in UAE Law 

Abstract 

This study deals with the issue of civil liability for electronic signature authentication 

under the Electronic Transactions and Trust Services Law No. (46) for the year 2021. The 

thesis was divided into two chapters: the first chapter dealt with the contractual 

responsibility for the electronic signature authentication, and the first chapter included two 

sections, the first section dealt with the pillars of the contractual responsibility for the 

electronic signature authentication, and the second topic dealt with the effects of the 

contractual responsibility for the authentication of the electronic signature, while the 

second chapter dealt with the responsibility For the harmful act of authenticating the 

electronic signature. It also discussed in the first section the pillars of liability for a harmful 

act, while the second topic dealt with the effects of liability for a harmful act, including 

the parties to the case, establishing liability, and compensation, and one of the most 

important findings of the study is that the mentioned law has made a qualitative leap with 

regard to electronic transactions and trust services, Including the authentication of the 

electronic signature, which enhances the civil responsibility of the authenticator. 

Keywords: Civil Liability, Authentication Authority, Electronic Signature, Electronic 

Transactions Law and Trust Services. 
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 المقدمة 

العالم الیوم تطورا ھائلا في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات الحدیثة، ولقد شكلت التجارة الإلكترونیة   یشھد 

قطاعا مھما في اقتصادیات العدید من الدول، حیث اتجھت كبرى الشركات العالمیة إلى الإنترنت كوسیلة حدیثة وفعالة  

على إعداد وإصدار التشریعات التي تكفل تھیئة البنیة التحتیة لعرض وترویج سلعھا وبكلفة اقل. لذلك عكفت الدول  

والقانونیة للتجارة الإلكترونیة وإزالة معیقات ازدھارھا بشكل یضمن تعزیز الثقة في المعاملات التي تتم عبر الإنترنت  

المعلومات. وفي ع  نقل  أمن  المتعاقدین وكذلك ضمان  للتأكد من ھویة  الطرق الآمنة  افتراضي  من خلال ضمان  الم 

تحوطھ مجموعة من الاعتبارات التي تتعلق بأمن وسلامة التعاملات الإلكترونیة برزت الحاجة الى توفیر أكبر قدر 

من الثقة في ھذه التعاملات وذلك یتمثل بالأخص بضرورة التحقق من صحة ھذه العقود وصدورھا ممن تنسب إلیھ. 

ي كأدوات تنسجم مع طبیعة المعاملات الإلكترونیة فقد اعترفت أغلب  من أجل ذلك برزت الكتابة والتوقیع الإلكترون

التشریعات بالكتابة الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني ومنحتھا الحجیة ذاتھا التي تتوفر بالنسبة للكتابة التقلیدیة والتوقیع  

رونیة وضمان مساحة أوسع من الثقة  الیدوي حیث تم اللجوء إلى عدة آلیات وتقنیات ھدفھا تنظیم عملیات التجارة الإلكت

 في التعاملات عبر الإنترنت؛ ذلك أن ھذه العقود تتم غالبا بین اشخاص لا یجمعھم مكان واحد ولا یعرف بعضھم بعض. 

وقد شكل التوقیع الإلكتروني أحد أبرز مقومات التجارة الإلكترونیة وظھرت صور وأشكال عدیدة لھذا التوقیع مثل   

الإلكتروني والتوقیع البیو متري والتوقیع الرقمي وغیرھا، حیث جاء التوقیع الإلكتروني كوسیلة ملائمة التوقیع بالقلم  

تتناسب مع الطابع التقني والمعقد لعملیات التعاقد عبر الانترنت وبشكل یتجاوز المشاكل التي كان من الممكن أن یثیرھا  

لإلكتروني یثیر مسألة الثقة في نسبة ھذا التوقیع الى صاحبھ وبالتالي  استخدام الكتابة العادیة. لكن اللجوء الى التوقیع ا

في المعاملة الإلكترونیة بشكل عام، حیث قد یصعب على المتعاقد الآخر التحقق من صحة ھذا التوقیع ومن نسبتھ الى  

 صاحبھ. 

خدمات التوثیق الإلكتروني    ولذلك، ظھرت الحاجة إلى وجود وسیط ثالث بین الطرفین. وقد اطلع بھذه المھمة مقدمو 

الذین یلعبون دور الوسیط بین أطراف المعاملة الإلكترونیة ویخضعون لنظام قانون خاص یتم تنظیم احكامھ بموجب  

 قواعد خاصھ واردة في قوانین التجارة الإلكترونیة.

المعاملات الإلكترونیة وخدمات    لتنظیم  التدخل  المشرع الإماراتي الى ضرورة  تنبھ  القانون  وقد  الثقة وعلیھ صدر 

، فنظم المسؤولیة الناتجة عنھا بالنظر الى  1بشأن المعاملات الإلكترونیة وخدمات الثقة  2021لسنة    46الاتحادي رقم  

الدور الذي تلعبھ ھذه المعاملات في تسھیل وازدھار التجارة الإلكترونیة عالمیا. كما نص ھذا القانون على جزاءات 

 مسؤولیة بھدف ترسیخ الثقة لدى المتعاملین.مترتبة على قیام ال

 

 

 
 ).1(ملحق  ، 712الرسمیة، عدد ، الجریدة 2021لسنة  46قانون المعاملات الإلكترونیة وخدمات الثقة، رقم  1
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 أولا: مشكلة الدراسة

تثیر خدمات التوثیق الإلكتروني العدید من الإشكالیات القانونیة، فعلى سبیل المثال ما زالت الطبیعة القانونیة لمسؤول   

وحالات القانوني  وأساسھا  الإلكتروني  التوثیق  خدمات  ھذه   مزودي  نتائج  الى  بالإضافة  فقھي.  جدل  محل  قیامھا 

 تصیب العمیل أو الغیر.  الأضرار التي عنالمسؤولیة ومسألة مدى التعویض 

 ثانیا: أھمیة الدراسة

التوثیق    جھات  وھو  الإمارات  بدولة  الحدیثة  المواضیع  أحد  على  الضوء  یسلط  كونھ  من  البحث  ھذا  أھمیة  تنبع 

الإلكتروني، والتي زادت أھمیتھا خلال ما مر بھ العالم أثناء جائحة كورونا؛ حیث أبرزت ھذه الجائحة أھمیة الاعتماد 

 في تسییر الحیاة الیومیة بشكل عام، والممارسات العملیة والتجاریة بشكل خاص.  لتكنولوجیاعلى ا

كما تأتي أھمیة ھذه الدراسة كونھا تساعد في توضیح حقیقة جھات التوثیق الإلكتروني ومسؤولیتھا المدنیة، كما تساھم   

في اظھار الدور الھام الذي تلعبھ ھذه الجھات في مجال التجارة الإلكترونیة، ومدى الثقة والمصداقیة والسریة والحجیة 

. وھذا بدوره یؤدي الى تشجیع مختلف القطاعات العاملة في المجال الإلكتروني  في الإثبات التي توفرھا لھذه الإجراءات

على الاستفادة من خدمات جھات التوثیق الإلكتروني مما ینعكس ایجابا على حركھ التجارة الإلكترونیة ویساھم بشكل  

 فعال في تقدم قطاع الاتصالات والخدمات الإلكترونیة.

 ف الدراسةالثا: أھداث

 ا البحث إلى: یھدف ھذ 

 بیان مفھوم جھات التوثیق الإلكتروني، وبیان الشروط الواجب توافرھا في ھذه الجھة.  -1

   .توضیح الالتزامات المترتبة على عاتق جھات التوثیق الإلكتروني -2

الوقوف على مدى المسؤولیة المدنیة لجھة التوثیق الإلكتروني في حال الاخلال بالتزاماتھا وتحدید إذا كانت   -3

 .فعل ضارمسؤولیة عن ھذه المسؤولیة عقدیة أم 

 ً  : منھجیة الدراسةرابعا

للتوثیق الإلكتروني    الناظمةعن طریق استعراض النصوص القانونیة    التحلیلي،  المنھج الوصفي  ستعتمد الدراسة على 

  وفق القانون الإماراتي وتحلیل تلك النصوص.

، بینما یتناول  الفصل الأول المسؤولیة العقدیة لجھة توثیق التوقیع الإلكترونيوستقسم الدراسة إلى فصلین: یتناول  

 .لجھة توثیق التوقیع الإلكتروني عن الفعل الضارالمسؤولیة  الثانيالفصل 
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 العقدیة لجھة توثیق التوقیع الإلكتروني ؤولیة الفصل الأول: المس

بدایة حتى تقوم المسؤولیة العقدیة لا بد من وجود عقد صحیح واجب النفاذ ولم یقم المدین بتنفیذه ولھذا یجب على  

لتزامھ، المدین أن یقوم بتنفیذ التزامھ العقدي تنفیذاً عینیاً متى كان ذلك ممكناً ویكون المدین مسئولاً عن عدم تنفیذ ا

ویحكم علیھ بالتعویض ما لم یتم إثبات أن الإخلال بتنفیذ الالتزام عائد لسبب أجنبي لا ید لھ فیھ، مثل القوة القاھرة وفعل  

 الغیر وفعل المضرور، فھنا لا تقوم المسؤولیة العقدیة على عاتقھ.

ة لدولة الإمارات العربیة المتحدة الصادر  لقد عالج المشرع الإماراتي المسؤولیة العقدیة في قانون المعاملات المدنی 

م، حیث تبین أن المسؤولیة العقدیة تقوم على ثلاثة أركان، سنتناولھا في المبحث  1985) لعام  5بالقانون الاتحادي رقم (

 الأول ثم نتطرق في المبحث الثاني إلى آثار المسؤولیة العقدیة.

 توثیق التوقیع الإلكتروني أركان المسؤولیة العقدیة لجھة  المبحث الأول: 

تقوم المسؤولیة العقدیة على ثلاثة أركان وھي: الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببیة. وسنتناول ھذه الأركان في  

  : المطالب الآتیة

 الخطأ العقدي  المطلب الأول: 

بانھ انحراف السلوك بحیث لا یقدم یعد الخطأ العقدي الركن الأول من أركان المسؤولیة العقدیة. ویعرف الخطأ العقدي   

علیھ الرجل الفطن إذا وجد في نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالمسؤول. ولقد أختار البعض مصطلح "التعدي 

العقدي" بدلاً من الخطأ العقدي، وعرف التعدي لغة بأنھ الظلم ویعرف في الاصطلاح بأنھ التعدي على العین والمنافع 

للمعتدى   لم یكن سواء كان  أو  ید  قیام جھة 2في ذلك  التوثیق الإلكتروني في عدم  . ویتمثل بخصوص مسؤولیة جھة 

وبطریقة تختلف عن  معیباً  تنفیذاٌ  بتنفیذھا للالتزام  أو  تنفیذه،  تأخرھا في  أو  العقد  الناشئ عن  التزامھا  بتنفیذ  التوثیق 

  .3التوثیق  الإلكتروني وطالب الطریقة التي حددھا العقد الذي أنشأ الالتزام بین جھة التوثیق 

وإذا كان الخطأ العقدي ینشأ نتیجة عدم تنفیذ المتعاقد لالتزامھ الناشئ عن العقد أو التأخر فیھ أو تنفیذه بشكل معیب فإن 

ون  الأمر یختلف بین أن یكون التزام المدین بتحقیق غایة أو نتیجة أو التزام ببذل عنایة، فاذا كان التزامھ بغایة فھنا یك 

مفترضاً أي أنھ یكفي عدم تنفیذ التزامھ أو التأخر فیھ، ولكن إذا كان التزامھ ببذل عنایة فإن على الدائن أن یثبت خطأ  

 .4فیھ المدین في حال عدم التنفیذ أو التأخر

العمل لتحقیقھا    ویقوم الالتزام بتحقیق الغایة أو النتیجة بمجرد عدم تحقیق للنتیجة ولو بذل المتعاقد كل جھده اللازم في

ویعد المدین مسئولاً في مواجھة الدائن اذا لم تتحقق النتیجة، أما في حالة الالتزام ببذل عنایة فإنھ لا یجب على المدین 

فالمدین لا یعمل على    تحقیقھ،أن یحقق نتیجة معینة بل یجب أن یبذل قدراً معیناً من العنایة لأجل الوصول الى ما یرید  

 
 .439م، ص 2008سامح عبدالواحد التھامي، التعاقد عبر الانترنت، دار الكتب القانونیة، مصر، 2
 . 22، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة حلب، ص 42خالد الخطیب، مدى الحاجة لفكرة الخطأ العقدي، مجلة جامعة الفرات، العدد   3
 . 64، ص م2004الوجیز في نظریة الالتزام، مصادر الالتزام، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،   عبد الرزاق دربال، 4
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 ویعد  .5نة یریدھا الدائن وإنما یقوم المدین بالجھد للوصول الى ھذه النتیجة سواء تحققت أو لم تتحققتحقیق نتیجة معی

بقولھا:  من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي  383معیار الخطأ ھو معیار الرجل المعتاد، وھذا ما نصت علیھ المادة 

على الشيء أو القیام بإدارتھ أو توخي الحیطة في تنفیذ التزامھ فإنھ یكون قد   إذا كان المطلوب من المدین ھو المحافظة  -1"

وفى بالالتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذلھ الشخص العادي ولو لم یتحقق الغرض المقصود ھذا ما لم ینص القانون  

 ".6ھ من غش أو خطأ جسیموفي كل حال یبقى المدین مسؤولا عما یأتی -2 ،أو الاتفاق على غیر ذلك

یعد التزام جھة التوثیق الإلكتروني ھو التزام بتحقیق غایة حیث یقع على عاتقھا الالتزام بتحقیق نتیجة والتي ھي محل  و

التزامھا، فالالتزام بتحقیق غایة یلتزم فیھ المدین بتحقیق شھادة التوثیق الإلكتروني وأن یتم تسلیمھا بدون أخطاء لتؤدي 

 .7ع طالب التوثیق عملھا م 

وبناءً على ذلك، یمكن القول إن المسؤولیة العقدیة لجھة التوثیق الإلكتروني تقوم كلما أخلت ھذه الجھة بأحد التزاماتھا  

المتضرر الطرف  وبین  الجھة  ھذه  بین  ھناك عقد صحیح  یكون  أن  الالتزامات،   .العقدیة شریطة  ھذه  وكمثال على 

 الالتزامات التي أورد الكثیر منھا قانون المعاملات الإلكترونیة، وأھمھا الالتزامات الآتیة: 

 أولاً: ضرورة الحصول على ترخیص من الجھة المختصة قبل ممارسة عملھا  

عمل وأنشطة المرخص لھم، بما في بتنظیم    تختص الھیئة "من قانون المعاملات الإلكترونیة على:    4/1 نصت المادة 

ذلك إصدار التراخیص وتجدیدھا وتعدیلھا وتعلیقھا وإلغائھا، والإعفاء من الترخیص أو من بعض أو جمیع شروطھ، 

ومنح أو سحب صفة المعتمد، وذلك بعد التأكد من استیفاء المرخص لھم للضوابط والمعاییر والاشتراطات المتفق علیھا 

". یفھم من ذلك أنھ یجب على جھة التوثیق أن تقوم بالحصول على الترخیص اللازم من الھیئة 8مع الجھات المعنیة 

العامة لتنظیم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمیة. وتضطلع الھیئة بھذا العمل بعد تقییم طالب الترخیص أو المرخص 

 .9لھ من قبلھا أو من جھة تقییم الامتثال 

المادة أنھ" من ذات    15 كما نصت  الحصول على   -1القانون على  بعد  الثقة إلا  تقدیم خدمات  لا یجوز لأي شخص 

لا یجوز لأي شخص تقدیم خدمات الثقة    -2ترخیص من الھیئة وفقاٌ لأحكام ھذا المرسوم بقانون ولائحتھ التنفیذیة،  

ال ھذا  لأحكام  وفقاٌ  المعتمد  وعلى صفة  الھیئة  من  ترخیص  على  الحصول  بعد  إلا  ولائحتھ  المعتمدة  بقانون  مرسوم 

 .التنفیذیة"

وللھیئة أن تتحقق من استیفاء طالب الترخیص أو مزود الخدمة للشروط التي ستطلبھا الھیئة الاتحادیة للھویة والجنسیة، 

 وذلك فیما یتعلق بخدمات الثقة المقدمة للقطاع الحكومي أو تلك التي تعتمد على بیانات أو خدمات الھیئة الاتحادیة للھویة

وفي حال   .11وفي حال مخالفة مزود خدمات الثقة لھذه الشروط فأن یجوز إلغاء الترخیص الممنوح لھ   .10والجنسیة

 
  . 364، ص2000، محمد حسین منصور، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامعیة، مصر 5
 م. 1949) من القانون المدني المصري لعام 211تقابلھا المادة (  6
 . 330، ص 2016أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني "دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي"، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  7
 ن المعاملات الإلكترونیة). من قانو 1الھیئة العامة لتنظیم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمیة (المادة  8
 من قانون المعاملات الإلكترونیة.  4/ 4المادة  9

 من قانون المعاملات الإلكترونیة.  16/2،1المادة  10
 من قانون المعاملات الإلكترونیة.  16/3المادة  11
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زوال الترخیص عن الجھة الموثقة في الإمارات فإنھ لا یعتد بخدماتھا، ولابد من كل جھة توثیق إلكتروني أن تعمل 

 انتھاء الترخیص الحالي. على تجدید الترخیص اللازم لجھة التوثیق قبل 

للعقوبات المنصوص علیھا في    الثقة بممارسة عمل بدون ترخیص فإنھ یعرض نفسھ  وفي حال قیام مزود خدمات 

التي جاء    45المادة   )  500,000بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (  بفیھا. "یعاقمن قانون المعاملات الإلكترونیة 

 ) او بإحدى ھاتین العقوبتین كل من:1,000,000 (خمسمائة ألف درھم ولا تزید على

باشر أیاً من خدمات الثقة او خدمات الثقة المعتمدة دون أن یكون مرخصا أو معفیا من الحصول على ترخیص  .1

 ."وفقا لأحكام ھذا المرسوم بقانون، سواء كان ذلك لشخصھ أو لغیره، أو سھلھا لغیر 

على ترخیص تقوم بموجبھ المسؤولیة الجزائیة لمن باشر خدمات  ویستفاد من ھذا النص أن إذا كان عدم الحصول   

مدنیا، بما أن المسؤولیة المدنیة أوسع من المسؤولیة    فإن ذلك یبرر مساءلتھ  منھا،الثقة دون ترخیص مالم یكن معفیاً  

 . عن فعل ضار مسؤولیة عقدیة أمسواء كانت مسؤولیة الجزائیة، بشرط قیام أركان المسؤولیة المدنیة 

 -:12والشكل التالي یوضح نموذج تقدیم الترخیص 

 : نموذج تقدیم الترخیص1جدول 

 

 

 
  ، الإمارات العربیة المتحدة."لترخیصمزود خدمات التصدیق الإلكتروني/ طلب تجدید ا  الاتصالات "طلب ترخیصالھیئة العامة لتنظیم قطاع   12
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 ثانیاً: حمایة المعلومات الشخصیة للمشتركین لدى جھة التوثیق على التوقیع الإلكتروني 

وتنفیذ  الشخصیة  البیانات  یلي: حمایة  بما  لھ  المرخص  "یلتزم  الإلكترونیة على:  المعاملات  قانون  المادة من  نصت 

من   8/ 36الضوابط والإجراءات بما یتوافق مع متطلبات جھات الاختصاص والتشریعات النافذة." كما نصت المادة  

للتشریعات النافذة   -...أتي:  القانون ذاتھ على:" یلتزم مزود خدمة الثقة المعتمد بما ی معالجة البیانات الشخصیة وفقاً 

من القانون ذاتھ "یعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا   1/ 42كما جاء في المادة    -وأحكام ھذا المرسوم بقانون".  

لھ    ) خمسمائة ألف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل شخص تمكن بموجب أي سلطة ممنوحة500,000تقل عن ( 

في ھذا المرسوم بقانون من الاطلاع على معلومات سریة ذات طبیعة حساسة في سجلات أو مستندات أو مراسلات 

 إلكترونیة وأفشى متعمداً أیاً من ھذه المعلومات، بالمخالفة لأحكام ھذا المرسوم بقانون". 

ع  الحفاظ  الثقة  خدمات  مقدمي  عاتق  على  یقع  أنھ  مجتمعة  النصوص  ھذه  من  الخاصة یفھم  المعلومات  جمیع  لى 

بالمشتركین وأنھ لا یجوز لجھة التوثیق الإلكتروني إفشاء المعلومات السریة. والمعلومات التي لا یجوز إفشاؤھا ھي  

المعلومات ذات الطابع الشخصي التي تحصل علیھا جھة التوثیق الإلكتروني من المشتركین. والمقصود بالمعلومات 

تصل بشخص محدد ھویتھ أو قابلة للتحدید، وتعد تلك المعلومات الشخصیة ذات طابع  الشخصیة ھي "كل معلومة ت

 نفسي أو اجتماعي أو ثقافي، والعمل على بیان ما إذا تكون المعلومات مباشرة أو غیر مباشرة".

ة التوثیق  ومرد ذلك أن جھة التوثیق الإلكتروني تقوم بجمع المعلومات الشخصیة التي تحتاج إلیھا لأجل إصدار شھاد

الإلكتروني لصاحب الشأن ولا یجوز لھا التعدیل في البیانات المقدمة إلیھا من صاحب الشأن سواء بالحذف أو بالإضافة. 

كما لا یجوز لھا جمع تلك المعلومات إلا بعد الموافقة الكتابیة امن صاحب الشأن، ولا یجوز لھا أـیضاً جمع معلومات  

التوثیق الإلكتروني إلا إذا  غیر ضروریة أو استعمال المعلوم  التي تحصل علیھا لأغراض أخرى خارج أنشطھ  ات 

 . 13حصلت على موافقة طالب التوثیق 

 ثالثاً: إصدار شھادات التوثیق الإلكتروني والتأكد من صحة ما بھا من بیانات 

ومما شملتھ ھذه الخدمات انشاء  من قانون المعاملات الإلكترونیة خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة.    17حددت المادة  

والتوقیع  الموثق  الإلكتروني  لتوقیع  المصادقة  شھادة  وإصدار  الموثق  الإلكتروني  والتوقیع  الإلكتروني  التوقیع 

 الإلكتروني المعتمد وإثبات صحة ھذا التوقیع، وتقدیم خدمة التسلیم الإلكتروني المعتمد. 

على أن    20/1اء التوقیع الإلكتروني بشكل صحیح حیث نصت المادة  وتلعب شھادة المصادقة المعتمدة دورھا في إنش

 التوقیع الإلكتروني المعتمد یعد صحیحاً إذا تم إنشاؤه بناء على شھادة مصادقة معتمدة. 

كما ألزمت الفقرة من ذات المادة مزود خدمة الثقة المعتمد بتقدیم خدمة إثبات صحة التوقیع الإلكتروني المعتمد والختم  

/ب/ من قانون المعاملات الإلكترونیة الطرف المعتمد مسؤولیة اتخاذ  29/3لكتروني المعتمد، في حین حملت المادة  الإ

 الإجراءات اللازمة للتحقق من ھویة الموقع وصحة شھادة المصادقة.

 
 .  88، ص 2004  سعید السید، التوقیع الإلكتروني "ماھیتھ صوره حجیتھ بین التدویل والاقتباس" دار الجامعة الجدید للنشر، الإسكندریة، 13
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ة وصفة الشخص من قانون المعاملات الإلكترونیة فقد ألقت على عاتق مزود خدمة الثقة التحقق من ھوی  34أما المادة  

للشخص  القانوني  الممثل  أو  الطبیعي  الشخص  طریق حضور  عن  إما  المعتمدة  المصادقة  شھادة  لھ  ستصدر  الذي 

الاعتباري أو عن طریق استخدام الھویة الرقمیة المستوفیة للشروط الخاصة بمستویات الأمان العالیة أو عن طریق  

تمدین صادرة عن مزود خدمات ثقة معتمد آخر أو عن طریق أي استخدام شھادة مصادقة لتوقیع أو ختم إلكتروني مع

 في حضور الشخص معمول بھ في الدول وفقاً للإجراءات القانونیة.  مكافئإجراء  

ولا یلتزم مزود الخدمة بدقة البیانات الجوھریة في شھادة المصادقة الإلكترونیة وقت إصدارھا فحسب، بل یمتد ھذا  

 .14الالتزام طوال مدة سریانھا 

من قانون المعاملات الإلكترونیة على مزود خدمة الثقة الامتناع عن    36/11وتكملة لھذه الالتزامات فقد أوجبت المادة   

تقدیم الخدمات في حال تسرب إلیھ الشك في دقة البیانات أو صحة المستندات المقدمة إلیھ لتحقق من المعلومات الخاصة  

 ثیل للشخص الاعتباري.بإثبات ھویة الشخص أو إثبات حق التم

 رابعاً: تزوید المتعاقدین بالشھادة اللازمة

یعد من الالتزامات الأساسیة لجھات التوثیق الإلكتروني ھو العمل على تزوید المتعاقدین في المجال الخاص بالتعاقد 

شھادة المصادقة بأنھا "مستند  وتعرف  الإلكتروني من خلال شبكة الأنترنت بشھادات الخاصة بالتصدیق الإلكتروني،  

والتي تربط بینات التحقیق من التوقیع الإلكتروني بشخص معین ونسبتھا بشكل إلكتروني یصدره مزود خدمات الثقة  

فالھدف الرئیس من شھادة التصدیق  .  15لتوقیعھ الإلكتروني ویؤكد على اسم وھویة ذلك الشخص أو اسمھ المستعار" 

تعاقدین عبر الإنترنت  ھو تأكید نسبة التوقیع الإلكتروني الخاص بالموقع مما یثبت ھویتھ وأنھ دون التصدیق لا یمكن للم

التأكد من ھویة المتعاملین معھم، بحیث قد یدعى شخص ھویة معینة ولھذا فإن شھادة التصدیق الإلكتروني ھي التي  

تفید التصدیق على التوقیع الإلكتروني بحیث تشھد بصحتھ ونسبتھ الى من صدر عنھ، ولھذا یقع على جھة التصدیق 

 .الإلكتروني مسؤولیة مدنیة

 16ك یثبت التوقیع الإلكتروني للشخص من خلال إجراءات التصدیق التي تتم بواسطة جھة التوثیق الإلكتروني. ولذل 

-:عند بیانھا لأنواع خدمات الثقة التي یوفرھا مزود خدمات الثقة ومن أھمھا  17/2وقد نصت على ذلك صراحة المادة  

  . 18لتوقیع الإلكتروني المعتمد صدار شھادة المصادقة  إ  -2  .17صدار شھادة المصادقة لتوقیع الإلكتروني الموثوق إ-1

 .20لختم الإلكتروني المعتمد لإصدار شھادة المصادقة  -4 .19إصدار شھادة المصادقة للختم الإلكتروني الموثوق -3

 

 
 من قانون المعاملات الإلكترونیة.   36/2المادة،/ 14
 . 475،ص 2008سامح عبد الواحد التھامي، التعاقد عبر الإنترنت، مرجع سابق،  15
 . 354م، ص2012، الأردن، 1مودى، العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الأنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزیع، طمحمد ناصر ح 16
 /ب من قانون المعاملات الإلكترونیة. 17/2المادة  17
 / من قانون المعاملات الإلكترونیة.   1/ أ/17/2المادة  18
 /د من قانون المعاملات الإلكترونیة. 17/1المادة  19
 / من قانون المعاملات الإلكترونیة.   1/ب/17/2المادة  20
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 ً  : إثبات مضمون التبادل الإلكتروني خامسا

التوثیق   مضمون  أثبات  ھو  الإلكتروني  التوثیق  جھات  دور  الإلكتروني  یعد  التبادل  سلامة  من  والتیقن  الإلكتروني 

والتعدیل والتغییر والتبدیل في البیانات الإلكترونیة، وھذا من أجل ضمان ثقة ومصداقیة المبادلات والتجارة الإلكترونیة 

في استخدام الخدمات  العالم ھذه الأیام تطوراً ھائلاً    یشھد. و 21لأجل ضمان المواقع التجاریة وتأمین البیانات الإلكترونیة 

قبل  تداركھا  الإلكترونیة لأخطاء یجب  المعاملات  قد یعرض ھذه  الورقیة مما  الخدمات  الإلكترونیة والاستغناء عن 

 وقوعھا. 

وقد أورد قانون المعاملات الإلكترونیة نصوصاً عدة تتعلق بالتحقق من مضمون التبادل الإلكتروني وضمان سلامتھ.   

من قانون المعاملات الإلكترونیة أن من ضمن خدمات الثقة التي یقدمھا مزود خدمات الثقة ھـ  /17/1فقد بینت المادة  

/ج من المادة ذاتھا خدمة إنشاء ختم الوقت  2إصدار شھادة المصادقة للموقع الإلكتروني، كما أن منھا ایضاً وفقاً للفقرة  

 على خدمة التسلیم المعتمد. /د من المادة ذاتھا فقد نصت 2الإلكتروني المعتمد، أما الفقرة 

من ذات القانون أن یتوافر في ختم الوقت الإلكتروني المعتمد جملة شروط أھمھا ارتباط التاریخ    23وقد أوجبت المادة  

والوقت بالبیانات بطریقة تمنع إمكانیة تغییر البیانات بشكل غیر قابل للكشف وأن یتم الاعتماد على مصدر وقت دقیق 

 العالمي. مرتبط بالتوقیت 

من القانون نفسھ فقد بینت أن أھم ما یتطلب في خدمة التسلیم الإلكتروني التي یقدمھا مزود خدمة الثقة   24أما المادة  

وأن تضمن تحدید ھویة المرسل إلیھ قبل   23أن تضمن تحدید ھویة المرسل بناء على مستوى أمان وثقة عالي   22المعتمد 

 . 25لمرسل والمستلم معاً بأي تغییر ضروري في البیانات المرسلة تتطلبھا الخدمة وأن یجري إخطار ا 24تسلیم البیانات 

ً سا  : توفیر الوسائل اللازمة للتأكد من ھویة مزود خدمات الثقة دسا

من قانون المعاملات الإلكترونیة أن مزود خدمة الثقة المعتمد ملزم عند استخدام علامة الثقة المعتدة   26نصت المادة  

بالإشارة إلى خدمات الثقة المعتمدة المرخص لھ بتقدیمھا وبأن یربط تلك العلامة برابط الكتروني متاح للجمھور من 

خلال موقعھ الإلكتروني یتضمن قائمة خدمات الثقة الإماراتیة المنشورة من قبل الھیئة العامة لتنظیم قطاع الاتصالات،  

للمادة   وفقاً  تلتزم  ال  2/ 27/1التي  ذات  التعریف  من  بمنظومة  وقائمة  وخدماتھم  لھم  بالمرخص  قائمة  بإنشاء  قانون 

ھاتان   تشمل  أن  على  الإماراتیة،  الثقة  قائمة  في  وتضمینھا  المعتمد  الإلكتروني  والختم  التوقیع  وأدوات  الإلكترونیة 

مة من قبلھم وتفاصیل  القائمتان المعلومات الأساسیة عن مزودي خدمة الثقة المعتمدین وخدمات الثقة المعتمدة المقد 

  أدوات التوقیع والختم الإلكترونیین المعتمدین.

 
 . 12م، ص2009،  1لینا إبراھیم یوسف حسان، التوثیق الإلكتروني ومسؤولیة الجھات المختصة بھ، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن، ط 21
 من قانون المعاملات الإلكترونیة.   1/ 24المادة 22
 ترونیة. من قانون المعاملات الإلك   2/ 24المادة 23
 من قانون المعاملات الإلكترونیة.  24/3المادة  24
 من قانون المعاملات الإلكترونیة.  24/5المادة  25
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 المطلب الثاني: وقوع الضرر 

ترتب العقود التزامات بین طرفي العقد، والإخلال بھذه الالتزامات قد یؤدي إلى وقوع الضرر فتقوم المسؤولیة 

بل یكفي أن یتم الإخلال بالالتزام   ،العقدیةة العقدیة بناء على ذلك، غیر أنھ لا یلزم وقوع الضرر لقیام المسؤولی

العقدي، فإذا حدث إخلال بالتزام عقدي فإن ذلك لا یحول دون قیام دعوى المسؤولیة حتى وإن لم ینتج عن ذلك 

ضرر، فیكون للمتعاقد أن یطلب التنفیذ العیني أو فسخ العقد. أما الضرر الذي ینتج عن الإخلال بالالتزام العقدي 

"إذا تم التنفیذ  ":من قانون المعاملات المدنیة 385فقد جاء في المادة . 26المطالبة بالتعویض  فإنھ یشترط إذا جرى 

العیني أو أصر المدین على رفض التنفیذ حدد القاضي مقدار التعویض الذي یلزم بھ المدین مراعیا في ذلك الضرر  

"إذا لم یكن التعویض  نفسھ:من القانون   389المادة الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدین"، كما جاء في 

 .مقدرا في القانون أو العقد قدره القاضي بما یساوي الضرر الواقع فعلاً حین وقوعھ"

من ھنا، فإنھ لا یكفي مجرد الإخلال بالالتزام العقدي لجھة مسؤولیة التوثیق الإلكتروني للحكم بالتعویض، ولكن لا بد 

التوثیق الخطأ الناشئ عن جھة التوثیق الإلكتروني، ولكنھ لم یثبت الضرر الحاصل،    من حدوث الضرر فإذا أثبت طالب

 فإن التعویض لا یستحق.

ویعرف الضرر بأنھ الأذى الذي یصیب الدائن أي المضرور نتیجة عدم التنفیذ أو للتأخر في تنفیذ الالتزام العقدي أو  

لشخص بسبب المساس بحق من حقوقھ أو بمصلحة مشروعة،  تنفیذ الالتزام بشكل معیب، أو ھو الأذى الذي یصیب ا

 والمصلحة المشروعة قد تكون أدبیة أو مادیة.

 وسنتحدث في الفرعین الآتیین عن أنواع الضرر وشروطھ على النحو الآتي:

 الفرع الأول: أنواع الضرر في المسؤولیة العقدیة

التي  ینقسم الضرر الى نوعین: أدبي ومادي. ویعد الضرر ضرراً مادیاً عندما یصیب المضرور في حق من حقوقھ  

 .  27یحمیھا القانون سواء في جسمھ أو في مالھ، أو یصیبھ في مصلحة مادیة مشروعة

الضرر یلحق بما یسمى  یترتب عند التعدي على حقوق أو مصالح غیر مالیة، فھذا النوع من  أما الضرر المعنوي فإنھ  

الشعور  بالعاطفة او  العادة مقترنا بأضرار مادیة، أو یلحق  لیكون في  المعنویة أو الأدبیة  للذمة  بالجانب الاجتماعي 

یتناول حق الضمان   -1من قانون المعاملات المدنیة على"   293. وقد نصت المادة رقم 28بالآلام التي یحدثھا في النفس 

الضرر الأدبي التعدي على الغیر في حریتھ أو في عرضھ أو في شرفھ أو في سمعتھ أو في    الضرر الأدبي ویعتبر من

 ..". مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.

 
 .282، ص 2012علي فیلالي، الالتزامات "الفعل المستحق التعویض" دار موفم للنشر، الجزائر، 26
المطبوعات الجامعیة، الجزائر،    1علي علي سلیمان، النظریة العامة لالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان    27

 .614، ص 6993
 .489علي فیلالي، الالتزامات، الفعل المستحق للتعویض، مرجع سابق، ص  28
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 الفرع الثاني: شروط الضرر 

مباشراً   یكون  أن  العقدیة  المسؤولیة  في  الضرر كركن  في  مالیة  یشترط  أو مصلحة  یمس حقا  وأن  ومحققا ومتوقعا 

العقدي. للخطأ    طبیعیةن یكون الضرر المدعى بھ نتیجة  أ  مشروعة للمضرور. ویعني اشتراط أن یكون الضرر مباشرا

ان الاضرار  . ویستتبع ذلك  محقق الوقوع بالفعل حالا او مستقبلاوأما اشتراط التحقق فیعني وجوب أن یكون الضرر  

وأم اشتراط أن یكون الضرر متوقعا فیعني وجوب أن یكون متصورا وداخلا    .29المحتملة لا یكون التعویض عنھا واجبا 

 في حسابات الطرف الآخر في العقد.  

حیث تبدو    فعل الضار الللتكرار سنترك التفصیل في شروط الضرر إلى حین بحثھا في نطاق المسؤولیة عن  وتلافیا  

أحكام القانون فیما یتعلق بالضرر أكثر وضوحا وتفصیلا في ھذا النطاق. یكفي أن نقول ھنا أنھ یشترط في الضرر  

فعل  اللضار سوى أنھ لا یشترط في المسؤولیة عن  اللازم لقیام المسؤولیة العقد ما یشترط للضرر الناشيء عن الفعل ا

   أن یكون الضرر متوقعا. الضار

 المطلب الثالث: علاقة السببیة

بل یجب توافر ركن مھم وھو    ،الضررلا تقوم المسؤولیة العقدیة بمجرد حصول الإخلال بالالتزام العقدي وحصول  

نتیجة الإخلال وألا یكون ھناك   التي تربط بین الإخلال والضرر، فیجب أن یكون الضرر قد حصل  السببیة  علاقة 

عنصر أجنبي یقطع علاقة السببیة، والعنصر الأجنبي قد یكون بسبب القوة القاھرة أو الحادث الفجائي وقد یكون فعل  

الغیر. فعلاق انتفت معھا  الدائن أو فعل  العقدیة، فإذا انتفت علاقة السببیة  لقیام المسؤولیة  الثالث  ة السببیة ھي الركن 

 .30المسؤولیة 

وبكلمات أخرى، فإن السببیة تعد ركناً مستقلاً عن ركن الخطأ فقد ینعدم ركن السببیة مع بقاء الخطأ قائماً، إذا كان  

إذا  ") من قانون المعاملات المدنیة على  287فقد نصت المادة (الضرر لا یرجع إلى الخطأ بل یرجع إلى سبب أجنبي،  

أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ كافة سماویة، أو حادث فجائي، أو قوة قاھرة، أو فعل 

طاع العلاقة  الغیر، أو فعل المتضرر كان غیر ملزم بالضمان ما لم یقض القانون أو الاتفاق بغیر ذلك". وكمثال على انق 

أن یتفق طالب التوثیق مع جھة التوثیق الإلكتروني على تسلیم شھادة التوثیق لھ في وقت    .31السببیة بسبب القوة القاھرة

 19وفرض العزل المنزلي، لأن وباء كوفید    19جائحة كوفید    انتشارمعین، فتتأخر الجھة عن تسلیمھ الشھادة بسبب  

رة عن أستلام الشھادة وبذلك یكون  یعد قوة قاھرة للعقود، وقد یحدث التأخیر بسبب طالب التوثیق بحیث یعتذر كل م

 التأخیر بسببھ. 

ومثال ذلك أیضًاً أن تقوم جھة التوثیق بإصدار شھادة معیبة ویصیب صاحب الشھادة ضرر إلا أن ھذا الضرر یرجع  

الى إفشاء صاحب الشھادة سر منظومة إحداث التوقیع الإلكتروني ولیس الشھادة المعیبة الصادرة عن جھة التوثیق  

 
،  م1952، دار النشر للجامعات المصریة،  1نون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام، ج عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القا 29

 .899ص
 . 393-392صم، 1،1991ط  ،1الالتزام، ج المدني، مصادرمنذر الفضل، النظریة العامة للالتزامات في القانون   30
 . 40م، ص1997،  6المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء، دون مكان نشر، ط شواربي،  ال   عزالدین الدناصوري، وعبد الحمید 31
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تنقطع علاقة السببیة ما بین الخطأ والضرر الذي أصاب صاحب الشھادة وھنا یكون الضرر بسبب فعل طالب  ولذلك  

 التوثیق. أو أن یقدم طالب التوثیق مستندات مزورة أو معلومات غیر صحیحة إلى جھة التوثیق.

اتیة العالمیة ككل. فالھكر یعد  ومثال ذلك الضرر الذي بسببھ فعل الغیر أن یرجع الخطأ الى ھكر أصاب الشبكة المعلوم

 من مشكلات العصر الحدیث التي تواجھ الشبكة المعلوماتیة عالمیا والذي قد یسبب ضرراً بفعل الغیر. 

غیر أن تحدید علاقة السببیة في المجال الإلكتروني من الأمور الصعبة وھذا بسبب تعقد ھذه المسائل بالإضافة إلى 

الذ الأمر  فیھا  الدائم  للجھة  التغییر  المسؤولیة  لكشفھا وتحدید  الإلكترونیة  المسائل  أو مختص في  إلى خبیر  یحتاج  ي 

وعلاقة السببیة ما بین الخطأ والضرر مفترضة، فلا یكلف المضرور إثباتھا، بل تكلف جھة التوثیق بنفي    .32المختصة 

 سببیة إلا بإثبات السبب الأجنبي. ھذه العلاقة إذا ادعت أنھا غیر موجودة، ولا تستطیع جھة التوثیق نفي علاقة ال

 المبحث الثاني: آثار المسؤولیة العقدیة لجھة توثیق التوقیع الإلكتروني

 المطلب الأول: جزاء قیام المسؤولیة العقدیة لجھة توثیق التوقیع الإلكتروني وإثباتھا 

 سنتناول موضوع ھذا المطلب في فرعین كالاتي:

 المسؤولیة العقدیة الفرع الأول: جزاء قیام 

یتمثل موضوع دعوى المسؤولیة العقدیة التي ترفع على جھة التوثیق في طلب التنفیذ العیني أو فسخ العقد أو التعویض.  

ویشترط للحكم بالتنفیذ العیني أن یكون ذلك ممكنا وأن لا یكون فیھ إرھاق للمدین. أما الفسخ فلا یحكم بھ القاضي إلا 

انب المدین جسیما. وسواء حكم القاضي بالتنفیذ أو الفسخ أو لم یحكم بأي منھما فإنھ قد یحكم إذا كان الإخلال من ج

 بالتعویض جبرا للضرر. 

منھ ویعرف   ذھب  ما  بدل  أعطیتھ  أي  وعوضتھ"  وأعضتھ  فلاَُناً  "عضت  فیقال  البدل،  بأنھ  لغة  وفي  33التعویض   .

دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغیر" أو ھو الحق الذي  "الاصطلاح عرف الفقھاء التعویض بأنھ  

كان  یثبت للدائن بسبب إخلال مدینھ بتنفیذ التزامھ وقد یتخذ التعویض شكل النقد أو أیة ترضیة معادلة للمنفعة التي  

ل للدائن البدیل الذي یحصل علیھ لیخلف المال الذي تسبب المدین  فالتعویض بمعناه الاصطلاحي یمث  .سینالھا الدائن

إخلالھ بتنفیذ التزامھ، والغایة   بسببقع على الشخص  یي  ذال  الجزاءبفقدانھ بسبب إخلالھ بالتزامھ، فالتعویض یعد بمثابة  

 .34من التعویض ھو محاولة لجبر الضرر الذي لحق بالدائن بسبب تقصیر المدین في تنفیذ التزامھ 

 تكمن في   الحكمة من مشروعیة التعویضفعل الضار، فإن  السواء تعلق الأمر بالمسؤولیة العقدیة أم المسؤولیة عن  و

 :أنھ

بمثابة الردع للأطراف المتعاملة من التعدي على حقوق  ، لأنھ یعد  یعد وسیلة من وسائل حفظ المال وصیانتھ .1

 بعضھم. 

 
 . 35أنور سلطان، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص  32
 . 192بیروت، دار صادر، ص ، 17أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، ابن منظور معجم لسان العرب م  33
 . 39م، ص1999ة العقدیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  التعویض القضائي في المسؤولی  ،حسن حنوش الحسنأوي 34
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  .35آثارهرمم یجبر الضرر الذي لحق بالمصاب وی .2

صلى الله علیھ -ولقد ورد النھي عن ذلك بقول رسول الله   ،مقابلة الإتلاف بمثلھ لأنھ إضاعة للمال یحول دون .3

َ یرَْضَى لكَُمْ ثلاَثاً، ویكَْرَهُ لكَُمْ ثلاَثاً، فیَرَْضَى لكَُمْ: أنْ تعَْبدُوُهُ، ولا تشُْرِكُوا بھ شیئاً، وأَ "-وسلم ا  نْ تعَْتصَِمُو إنَّ �َّ

قوُا، ویكَْرَهُ لكَُمْ: قیلَ وقالَ، وكَثرَْةَ السُّؤالِ، وإضاعَةِ المالِ. وفي روایة: مِثلَْ  ھُ، غیرَ أنَّھ بحَبْلِ اللهِ جَمِیعاً ولا تفَرََّ

قوُا"   .36قالَ: ویسَْخَطُ لكَُمْ ثلاَثاً، ولمَْ یذَْكُرْ: ولا تفَرََّ

الھم ویشجعھم على التعامل مع بعضھم البعض، وتستمر  التعویض یولد الطمأنینة بین الناس لأنھ یحفظ أمو .4

 عجلة التعاملات بین الناس فیما بینھم.

 یحدده أطراف العقد.   أو یقدره القاضي، أو یحدده القانون، قد  في نطاق المسؤولیة العقدیة والتعویض

قیمة التعویض عدم تنفیذ الالتزام عیناً أو ھو الذي یكون بالاتفاق بین الدائن والمدین مقدراً على  فالتعویض الاتفاقي    فأما

یجوز للمتعاقدین ان    -1على: "من قانون المعاملات المدنیة    390المادة  . وفي ھذا الصدد نصت  37هالتأخیر في تنفیذ

ویجوز للقاضي في    -2  .یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیھا في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام القانون

ع الاحوال بناء على طلب احد الطرفین ان یعدل في الاتفاق بما یجعل التقدیر مساویا للضرر ویبطل كل اتفاق  جمی

 . 38ذلك" یخالف 

فإنھ یجوز أن ینص في العقد على التعویض الاتفاقي بین طالب التوثیق الإلكتروني وجھة التوثیق على    ،وتطبیقاً لذلك

 .بالضرر الأخیرة تالتعویض في حالة تسبب

المقصود بھ أن القانون ھو الذي یحدد أسس احتساب التعویض المستحق دون أن یترك ذلك  القانوني فالتعویض  وأما  

التعویض  تقدیر  للقاضي صلاحیة  أن یعطى  الأطراف، ودون  المادة    .39لإرادة  المعاملات    88فقد نصت  قانون  من 

الالتزام  المقدار وقت نشوء  النقود وكان معلوم  من  مبلغاً  التجاري  الالتزام  "إذا كان محل  الإماراتي على:  التجاریة 

  76وتأخر المدین في الوفاء بھ، كان ملزماً أن یدفع للدائن على سبیل التعویض عن التأخیر الفائدة المحددة في المادتین  

 ما لم یتفق على غیر ذلك". 77و

من    226نصت المادة    حیثولقد نظم القانون المدني المصري الأحكام الخاصة بالتعویض القانوني أو الفائدة القانونیة  

إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدین  "القانون المدني المصري على:  

في المسائل المدنیة   المئةھ، كان ملزما بأن یدفع للدائن على سبیل التعویض عن التأخر فوائد قدرھا أربعة في  في الوفاء ب

وتسري ھذه الفوائد من تاریخ المطالبة القضائیة إن لم یحدد الاتفاق أو العرف    .في المسائل التجاریة  المئةوخمسة في  

 .  "التجاري تاریخا آخر لسریانھا، وھذا كلھ ما لم ینص القانون على غیره

 
 . 23ص  ،م2018دمشق،   الفكر،  والجنائیة، داروھبة الزحیلى، نظریة الضمان و احكام المسئولیة المدنیة   35
ً  1427  دار طیبة، تحقیق نظر بن محمد الفاریابي أبو قتیبة، صحیح مسلم، مسلم، لمصدر لمحدث، اأبو ھریرة  الراوي 36  . 1715، صھجریا
 . 74، ص 2005، دار الشروق للنشر والتوزیع، فلسطین، 2، ج 1أمین دواس، أحكام الالتزام، ط  37
 من القانون المدني المصري.  233تقابلھا المادة    38
 . 97م، ص 1999حسن حنوش رشید، التعویض القضائي في المسؤولیة العقدیة،   39
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القاضي بالاعتماد على الأحكام العامة الواردة في القانون، فالقاضي    ، فإنھ یقدر من قبللتعویض القضائيل  وأما بالنسبة

بالطبع فإن القاضي یستعین في تقدیر التعویض  و  .40الذي یقوم بتحدید مقدار التعویض في حال أغفل العقد عن تقدیرهھو  

 بالخبراء في موضوع المنازعة.

 الفرع الثاني: إثبات المسؤولیة العقدیة 

ماراتي لم یخص  یتحتم على المدعي أن یثبت حصول خطأ من المدعى علیھ وأن ضررا أصابھ. ویلاحظ أن المشرع الإ

موضوع إثبات مسؤولیة جھة التوثیق بتنظیم شامل یغني عن اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات ولذلك فإنھ یتم اللجوء  

) 10الى قانون المعاملات الإلكترونیة وإلى القواعد العامة في الإثبات. وتنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم (

م على أن: "على المدعي أن یثبت حقھ وللمدعى علیھ  2006) لعام  36نون الاتحادي رقم (م، والمعدل بالقا1992لعام  

المادة  كما    نفیھ." الإلكترونیة على:"   18نصت  المعاملات  قانون  أو -1من  الإلكتروني،  المستند  قبول  لا یحول دون 

ات في اي إجراء قانوني لمجرد أنھ ورد التوقیع الإلكتروني، أو الختم الإلكتروني، أو المعاملات الالكترونیة كدلیل اثب

تعد الصورة المنسوخة على الورق   -2  في شكل الكرتوني، وتم معالجتھ من خلال خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة.

یعد التوقیع    - 3  من المستند الإلكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فیھا مطابقة لأصل ھذا المستند.

ي المعتمد مساویا في حجتھ للتوقیع الیدوي ویرتب ذات الاثر القانوني متى استوفى الشروط المنصوص علیھا  الإلكترون

التنفیذیة. ولائحتھ  بقانون  المرسوم  ھذا  على صحة   -4  في  دلیلا  الاعتباري  للشخص  المعتمد  الإلكتروني  الختم  یعد 

یتم التثبت من التاریخ والوقت المعتمد من خلال ختم   -5وسلامة أصل المعلومات التي یرتبط بھا الختم الإلكتروني.  

یعتد بختم التسلیم الإلكتروني المعتمد وترتب أثرھا    -6  الوقت الإلكتروني المعتمد متى ما كان مرتبطا ببیانات صحیحة.

یع الإلكتروني یعتد بالتوق  -7  القانوني متى استوفت الشروط المنصوص علیھا في ھذا المرسوم بقانون ولائحتھ التنفیذیة.

الموثق والختم الإلكتروني الموثق ویترتب أثرھا القانوني علیھما متى تم استیفاء الشروط المنصوص علیھا في ھذا  

 .المرسوم بقانون ولائحتھ التنفیذیة"

یدعي  إذاً، القاعدة العامة في الإثبات ھي أن عبء الإثبات یقع على المدعي. والمدعي لیس ھو رافع الدعوى، ولكن من  

شیئاً یخالف الوضع الأصلي، أو الظاھر، أو الثابت للجمیع، أو وضع مخالف لقرینة قانونیة غیر قاطعة، فیكون المدعي  

ملزماً بإقامة الدلیل على ما یدعیھ سواء أكان ھو المدعي في الدعوى أم المدعى علیھ. وبما أن الطرف المتعامل مع  

. أما العلاقة 41ء الإثبات الخاص بعناصر المسؤولیة من الخطأ والضرر جھة التوثیق ھو المدعي فإنھ یقع علیھ عب

 السببیة فقد قدمنا أنھا مفترضة. 

ویتم الإثبات بكافة طرق الإثبات إذا تعلق الأمر بواقعة مادیة. ویكون عبء إثبات عدم وجودھا على المدعى علیھ وھي  

التوثیق الإلكتروني وانحرافھا عن السلوك المألوف    جھة التوثیق. نخلص من ذلك أن على المضرور إثبات خطأ جھة

 .42للشخص العادي، وقد قدمنا أن التزام جھة التوثیق ھو تحقیق نتیجة ولذلك یكفي إثبات عدم تحقق النتیجة

 
 . 26لعراقي أحكام الالتزام، مطبعة المعارف، العراق، ص حسن على الذنون، شرح القانون المدني ا 40
 . 21ص،  4، السنة  1محمد جعفر، المفھوم القانوني للتوقیع الإلكتروني "دراسة مقارنة"، مجلة المحقق الحلى للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد  41
 . 327م، ص 2001، مصر، 2أة المعارف، ج فتحي عبد الرحیم عبد الله وآخرون، شرح النظریة العامة للالتزام، دار منش 42
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ویعتبر استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولیة العقدیة لجھة التوثیق الإلكتروني من المسائل الموضوعیة التي تخضع  

تقدیریة لقاضي الموضوع مادام أن تقدیره سائغ ومستمد من عناصر تؤدي إلیھ وقائع الدعوى، ویبقى للمحاكم للسلطة ال

 .43العلیا سلطة مراقبة قاضي الموضوع في تكییف الأفعال الصادرة من المدعى علیھ لأن ذلك من مسائل القانون 

لالتزام العقدي لجھة التوثیق الإلكتروني یطالب المضرور بعد أن یتم إثبات علاقة السببیة بین الخطأ العقدي والإخلال با

بالتعویض، والتعویض في المسؤولیة العقدیة ھو الأثر الھام الذي یترتب علیھ قیام وتحقق عناصر مسؤولیة أي شخص 

وھو الذي یقرر الحق للمضرور، فالتعویض یعد وسیلة القضاء لمحو الضرر الواقع أو تخفیف وطأتھ، وعند تقدیر 

لمحكمة للتعویض تستعین بالظروف المحیطة بالواقعة، وتقدیر حجم الخطأ العقدي وحجم الضرر الناتج عنھ، وعند ا

الربط فیما بینھما تستطیع المحكمة تقدیر التعویض ویكون لھا سلطة واسعة في ذلك محكومة بالعدالة وتحقیق التوازن 

 . 44لتوثیقبین طرفي العقد وھما جھة التوثیق الإلكتروني وطالب ا

 المطلب الثاني: الاتفاق على تخفیف المسؤولیة العقدیة لجھة 

 التوثیق الإلكتروني أو الاعفاء منھا  

سنتناول موضوع ھذا المطلب في فرعین یتناول الأول مدى جواز الاتفاق على تخفیف المسؤولیة العقدیة لجھة التوثیق 

 الإعفاء لجھة التوثیق الإلكتروني. الإلكتروني أو الإعفاء منھا. ویعالج الثاني صور 

 الفرع الأول: مدى جواز الاتفاق على تخفیف المسؤولیة العقدیة لجھة

 التوثیق الإلكتروني أو الإعفاء منھا  

شرط التخفیف من المسؤولیة التعاقدیة من الشروط التي یقرھا الفقھ والقانون، حیث أقر القانون الإماراتي شرط الإعفاء  

وبالتالي،   .45غیر إن اشتراط الإعفاء من المسؤولیة لا أثر لھ في حالة الغش والخطأ الجسیم ،  المسؤولیة بوجھ عاممن  

في المجال الذي یرتبط فیھ مقدم الخدمة مع متلقیھا بعقد من العقود فإنھ یجوز الاتفاق المسبق على الاعفاء من المسؤولیة  

تفاق لا یسري في حق المضرور ــ متلقي الخدمة ــ إذا ارتكب المتعاقد الآخر  العقدیة أو التخفیف منھا، إلا أن ھذا الا

 .46غشاً أو خطأ جسیماً، والغش یتمثل في الامتناع عن تنفیذ الالتزام الناشئ عن العقد 

مسؤولیتھ من خلال إضافة شروط خاصة في العقد   حد منوبناء على ذلك، فإنھ من الممكن أن یقوم أحد المتعاقدین بال 

ویتم على أساسھا تحدید مقدار التعویض الذي یدفعھ عند إخلالھ بالتزامھ العقدي، وھذا یعني أن أطراف العقد لھم كامل  

م ولكن بشرط أن یكون ذلك في نطاق النظام العا  ،العقدیةالحریة في الاتفاق على تعدیل القواعد الخاصة بالمسؤولیة  

 
 . 57ص م، 2009محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  43
 . 18ص م، 2002محمد عبد الظاھر حسین، المسؤولیة القانونیة في مجال شبكات الإنترنت، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 44
 نون المعاملات المدنیة. من قا  775والمادة   2/ 383انظر المادة   45
 م. القاضي ابتسام البدواوي، جریدة الیو 46
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والآداب العامة، ومن ھنا یجوز الاتفاق بین طالب توثیق التوقیع الإلكتروني وبین الجھة المسئولة عن التوثیق للتوقیع 

 .47الإلكتروني على الإعفاء من المسؤولیة أو تخفیفھا 

 217لمادة ولقد أجاز المشرع المصري الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة العقدیة أو على التخفیف منھا حیث نصت ا

)  2) یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاھرة. (1من القانون المدني المصري على "( 

وكذلك یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أیة مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ التزامھ التعاقدي إلا ما ینشأ عن غشھ  

للمدین أن یشترط عدم مسئولیتھ عن الغش أو الخطأ الجسیم الذي یقع من أشخاص  أو عن خطئھ الجسیم، ومع ذلك یجوز  

 یستخدمھم في تنفیذ التزامھ.  

 لجھة التوثیق الإلكتروني من المسؤولیة بالنسبة الفرع الثاني: صور الإعفاء  

 : 48تتعدد صور إعفاء جھة التوثیق الإلكتروني من المسؤولیة العقدیة كالآتي 

 الإعفاء عبارة عن بند في العقد. إن یكون  .1

تعد ھذه الصورة ھي الغالبة لشرط الإعفاء في المسؤولیة العقدیة، حیث یدرج في العقد بنوداً تتعلق بآثار إخلال أحد 

   .العاقدین بالتزاماتھ الناشئة عنھ بحیث یتم إعفاؤه من التعویض عن الضرر الذي نشأ عن ھذا الإخلال

 فاء في اتفاق مستقل.أن یتم الاتفاق على الإع .2

 یأخذ شرط الإعفاء من المسؤولیة العقدیة في ھذه الحالة صورة الاتفاق المستقل بعد العقد، ویقبل الدائن بھذا الشرط. 

 .أن یكون شرط الإعفاء غیر مدرج في العقد ولا في اتفاق مستقل .3

العقدیة صورة أخرى، حیث یكون الشرط مكتوباً   في لافتة معلقة على جدران محل  یأخذ الإعفاء من المسؤولیة 

المدین أو في أماكن یعلم بھا الدائن، وھنا یجب أن یثبت علم المدین بشرط الإعفاء وتتطابق إرادة الدائن والمدین  

ولكن في حالھ بحثنا ھذا لجھة التوثیق الإلكتروني قد یكون شرط الإعفاء مدرج ضمن لوائح وأنظمة داخلیة    .49علیھ

 الخدمة لتوثیق وعلیھ، یجب أن یعلم بھا من قبل إدارة جھة التوثیق وإلا تقع المسؤولیة علیھا. لا یعلم بھا طالب 

 

 

 

  

 
 . 129ص  م،2011،  ، الأردن1أحمد مفلح خوالدة، شرط الإعفاء من المسؤولیة العقدیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر، ط  47
 . 533ص،  لقاھرة، جامعة ا3محمود جمال الدین زكي، اتفاقات المسؤولیة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 48
الاسلامیة  49 المصري والشریعة  بالقانون  مقارنة  الیمنى  المدني  القانون  في  المدنیة  المسؤولیة  الاعفاء من  المحاقرى،    ،م1996،  إسماعیل محمد على 

 . 63ص
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 الفصل الثاني: المسؤولیة عن الفعل الضار لجھة توثیق التوقیع الإلكتروني 

ھو عدم الإضرار بالغیر. ویترتب على ھذا الإخلال   يبسبب الإخلال بواجب قانون  عن الفعل الضارتنشأ المسؤولیة   

لقیام ھذه المسؤولیة عدم وجود عقد صحیح بین المسؤول   جزاء یتمثل بتعویض الضرر الذي ینشأ عنھ. ویشترط 

 والضرر.

عل  وھي: الف عن الفعل الضار  وعند تطبیق القواعد العامة في القانون الإماراتي نجد أن ھناك ثلاثة أركان للمسؤولیة   

إلى الأركان الخاصة بالمسؤولیة عن   الضار والضرر والعلاقة السببیة. وعلیھ، سوف اتطرق في ھذا الفصل أولاً 

وذلك من خلال عن الفعل الضار  لجھة التوثیق الإلكتروني ومن ثم إلى الآثار الناشئة عن المسؤولیة    الفعل الضار

 مبحثین: 

 لجھة التوثیق الإلكتروني. ارة عن الفعل الضالمبحث الأول: أركان المسؤولی

 .عن الفعل الضارالمبحث الثاني: آثار المسؤولیة 

 لجھة توثیق التوقیع الإلكتروني عن الفعل الضار المبحث الأول: أركان المسؤولیة  

السببیة، في القانون الإماراتي على أركان ثلاثة: الفعل الضار، والضرر، والعلاقة  عن الفعل الضار    تقوم المسؤولیة 

 وسنعالج ھذه الأركان في ثلاثة مطالب. 

 المطلب الأول: الفعل الضار 

إلى  الذي یؤدى  الفعل الضار  القانون الإماراتي بوقوع  المسؤولیة في  الفعل الضار یعني تجاوز حدود الحق. وتقوم 

لإماراتي، ولكن في القانون  الضرر وھذا یعني أنھ لا لزوم للإدراك، ولھذا فإن مصطلح الخطأ لا مجال لھ في القانون ا

المصري حتى یتم الاعتداد بالخطأ لا بد من توافر عنصر التمییز والإدراك بالإضافة إلى عنصر الانحراف عن سلوك  

الرجل العادي. وعلى أي حال، فإن ھذا لا أھمیة لھ عند الحدیث عن مسؤولیة جھة التوثیق التي لا یتصور عدم توافر 

 عنصر الإدراك فیھا. 

، ویتمثل الفعل الضار في الانحراف الذي یحدث في  عن الفعل الضاروالفعل الضار ھو الركن الأول في المسؤولیة  

سابق، وھذا الالتزام السابق ھو الالتزام بعدم الإضرار  التزام  لوھو الإخلال بالا  .50السلوك المألوف للشخص العادي 

بالغیر، فھو انحراف الشخص بحیث لا یلتزم بواجب الیقظة والتبصر في سلوكھ ومعاملاتھ مع الغیر، حیث إن الالتزام  

 .51ھو التزام ببذل عنایة، مما یوجب على الفرد القیام بسلوك الشخص المعتاد عن الفعل الضارفي المسؤولیة  

 
 . 49سابق، صعبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام، مرجع  50
 . 55ص  عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام، مرجع سابق،  51
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بین الفعل الضار العمدي وغیر العمدي ولا بین الجسیم منھ أو  عن الفعل الضار  ولا یوجد فرق في مجال المسؤولیة  

الیسیر، فلابد من تعویض الضرر الناتج عن الفعل الضار ولا یھم الشكل الذي یتخذه ذلك الفعل سواء تم بسلوك إیجابي  

 أو سلوك سلبي أي الإھمال.

الخ الظروف  أخذ  قیام ویفترض  تقدیر  عند  الاعتبار  بعین  والزمان  المكان  ظروف  مثل  بالتعدي  تحیط  التي  ارجیة 

المسؤولیة. فالقاضي یضع الواقعة مجردة في إطار من الظروف الخارجیة العامة ثم یبحثھا عما إذا كان من الممكن  

وعھ، ویجب عند الإثبات على للشخص العادي في مثل تلك الظروف أن یرتكب ھذا الفعل أم أنھ كان یستطیع تفادي وق

المضرور أن یقیم الدلیل على توافر أركان المسؤولیة ومن بینھا ركن ارتكاب الفعل الضار وذلك باستخدام كافة طرق  

 .52الإثبات 

على أنھ "في غیر المواد التجاریة إذا كان  من قانون الاثبات في المعاملات المدنیة والتجاریة    35/1 ةفقد نصت الماد 

التصرف تزید قیمتھ على خمسین ألف درھم أو كان غیر محدد القیمة، فلا تجوز شھادة الشھود في إثبات وجوده أو 

 .53انقضائھ ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك"

  للإثبات محصور في التصرفات القانونیة دون الأعمال المادیة ومنھا الفعل   ینن اشتراط دلیل معیفھم من ھذا النص أ

أو    ،الكتابيفإن إثبات الحق فیما یتعلق بالأعمال المادیة یتم بكافة الوسائل، سواء عن طریق الدلیل    وعلیھ،   الضار.

 والخبرة.  ،أو المعاینة ،أو الیمین الإقرار،أو  ،أو القرائن، الشھادة

ولكن   ،والإیجابيومن الصعب حصر صور الأفعال الضارة التي تقع من قبل جھة التوثیق الإلكتروني بوجھھا السلبي  

یمكن القول أن كافة الالتزامات التي تقع على عاتق مزود خدمات التوثیق والتي سبق بیانھا عند دراسة ركن الخطأ في 

أن یشكل الإخلال بھا فعلاً ضاراً، غیر أن ذلك لا یقتصر علیھا حیث قلنا آنفاً إن الأفعال الضارة المسؤولیة العقدیة یمكن  

تحت حصر.   تقع  التوثیق  لا  وجھة  المضرور  بین  یكون  لا  أن  الضار  الفعل  عن  المسؤولیة  لقیام  یشترط  أنھ  على 

ویتحقق ذلك أیضا في العلاقة بین جھة التوثیق الإلكتروني عقدا صحیحا. ویتحقق ذلك إذا كان العقد بین الطرفین باطلا.  

الإلكتروني والغیر الذي تضرر من عملیة التوثیق واعتمد على الشھادات الصادرة منھا دون یكون طرفا في علاقة مع  

 جھة التوثیق. 

اه الغیر ویجب على جھة التوثیق للتوقیع الإلكتروني أن تلتزم بواجب الحذر والحیطة والتبصر في سلوكھا المھني تج

حتى لا یلحقھ الضرر. والتزام جھة التوثیق ھنا ھو التزام ببذل عنایة ولیس تحقیق نتیجة مثل أن یمارس مقدم الخدمة  

العنایة اللازمة والمعقولة لضمان دقة واكتمال كل ما یقدمھ من تأكیدات جوھریة لھا صلة بشھادة التوثیق الإلكتروني،  

دامھا لتعیین ھویة الموقع، أو أیة قیود على الغرض أو القیمة التي یجوز أن تستخدم مثل توضیح الطریقة التي یتم استخ

من أجلھا الشھادة أو عدم قیام مقدمة خدمات التوثیق الإلكتروني بتعلیق العمل بشھادة التوثیق أو إلغائھا لأي سبب من  

توافر السبب الموجب لذلك مما أدى إلى   الأسباب التي یحددھا ولقد أخلت جھة التوثیق بھذا الالتزام على الرغم من

الإضرار بالغیر الذي استند إلى الشھادة المفروض تعلیق العمل بھا أو إلغائھا، أو عدم توفیر الموقع للوسائل اللازمة  

 
 . 23ص، م2009، 1ط  مصادر الالتزام، مكتبة الوفاء القانونیة،سمیر تناغو،   52
  . م2020لسنة   27المرسوم بقانون اتحادي رقم   معدل بموجب 1992لسنة   10ن اتحادي رقم  قانو 53
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بالأخطار بسبب تعرض بیانات إحداث توقیعھ الإلكتروني بسبب ما یثیره من شبھة، مما یلحق العدید من الأضرار  

نتیجة    فعل الضارال  عن  ي أعتمد على تلك الشھادة، فیستوجب ذلك تحمل الجھة المصدرة الشھادة للمسؤولیةللغیر الذ

 .54تخلفھا بسبب بذل العنایة اللازمة لمنع وقوع الضرر للغیر الذي یقع علیھ عبء إثبات ذلك 

صور   الضارومن  التوثیق    الفعل  شھادة  إصدار  تاریخ  في  خطأ  قبلھا  من  وقع  إذا  حالة  الإلكترونیة  التوثیق  لجھة 

الإلكتروني، الذي یعد من أھم البیانات التي لا بد من أن تحتویھا الشھادة، لأنھ إذا ما انتھت صلاحیتھا بسبب الخطأ في  

جھة   تقیم مسؤولیةفإن أیة أضرار قد تلحق بالغیر    التاریخ، وقام الغیر باستخدامھا على الرغم من انتھاء مدة صلاحیتھا

 .عن الفعل الضار التوثیق الإلكتروني

كذلك فإن من صور الخطأ الذى قد یقع من جھة التوثیق الإلكتروني في حالة إذا قدمت جھة التوثیق الإلكتروني معلومات  

احب الشھادة الأصلي، فھنا تنشأ مسؤولیة خاطئة، مثل أن یقوم مزود الخدمة بتسلیم الشھادة إلى شخص لھ ذات اسم ص

عاتق جھة التوثیق حیث لا بد من تعلیق العمل بالشھادة من تلقاء نفسھا بمجرد علمھا بخطئھا    ىالضار علعن الفعل  

الحاصل، بسبب خطورة النتائج التي تترتب على ذلك، لأن الغیر حسن النیة والذي تسلم الشھادة المغلوطة قد یدخل في  

التوثیق الإلكتروني مسؤولیة  صفقة ویب باسم صاحب الشھادة ویلحق بھ الضرر، فھنا تسأل جھة  الفعل رم عقداً  عن 

 .55الضار

وفى العموم فإن أي إھمال أو تقصیر من قبل مقدم خدمات التوثیق الإلكتروني من شأنھ أن یقیم مسؤولیتھ وفقا لأحكام 

إذا تم إقامة الدلیل على أن مقدم خدمات التوثیق الإلكتروني لم یبذل العنایة اللازمة، ولا    عن الفعل الضارالمسؤولیة  

شك أن ذلك لیس بعمل یسیر على الغیر المتضرر من سلوكھ، لأنھ إذا اثبت ھذا الأخیر أنھ قام بالعنایة المعتادة والمطلوبة  

 منھ، یسقط حق المضرور في مساءلة جھة التوثیق.

 ي: الضرر المطلب الثان 

فلا یكفي مجر قیام الفعل الضار فلابد من أن ینجم عن ھذا الفعل    عن الفعل الضارالضرر ھو أھم أركان المسؤولیة  

، لأنھ لا دعوى دون مصلحة. ومن یدعى عن الفعل الضارالضار ضرر، فإذا انتفى الضرر لا تقبل دعوى المسؤولیة  

المادة   إثباتھ بكافة طرق الإثبات. وقد نصت  المدنیة على أن    282حصول الضرر علیھ  المعاملات  "كل  من قانون 

. فمھما كانت جسامة الفعل الضار فإنھ لا یكفي لقیام المسؤولیة  "إضرار بالغیر یلزم فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان الضرر 

 إذا لم یصحبھ ضرر. وسنتناول الضرر في ثلاثة فروع:عن الفعل الضار 

 

 

 
للنشر  عاید رجاء الخلایلة، المسؤولیة التقصیریة الإلكترونیة، المسؤولیة الناشئة عن إساءة استخدام أجھزة الحاسوب والانترنت، دار الثقافة  54

 . 40م، ص2009، عمان، الردن،  1والتوزیع، ط 
 الإلكترونیة، المسؤولیة الناشئة عن إساءة استخدام أجھزة الحاسوب والانترنت، مرجع سابق.  عاید رجاء الخلایلة، المسؤولیة التقصیریة  55
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 الفرع الأول: تعریف الضرر 

نھ الألم الذي لا نفع یوازیھ، أو ھو  أویعرف اصطلاحا: ب،  56عرف الضرر في اللغة بأنھ نقص یدخل على الأعیان  

 ً  .57إلحاق مفسدة بالغیر مطلقا

أو   بمصلحة مشروعة  أو  حقوقھ  من  بحق  المساس  بسبب  الشخص  یصیب  الذي  الأذى  بأنھ  الضرر  تعریف  ویمكن 

 .58المصلحة مادیة أو أدبیةالإخلال بمصلحة مشروعة سواء كانت تلك 

 أنواع الضرر  :الفرع الثاني

 الضرر المحدق والضرر اللاحق أولاً:

 .59الضرر المحدق ھو الضرر النازل في الحال، والضرر اللاحق ھو الضرر المتوقع في المستقبل

 ثانیاً: الضرر بإتلاف المال والضرر بتفویت المنفعة

یتمثل فیما لو أتلف عیناً مالیة مثل إتلاف شھادة التوثیق الإلكتروني، والضرر بتفویت  الضرر بإتلاف المال ھو الذي  

لطالب   الشھادة  تسلیم  في  الإلكتروني  التوثیق  إھمال جھة  مثل  منافعھا  فوت على صاحبھا  المنفعة حیث  أو  الفرصة 

 .60التوثیق في المعاد المحدد 

 الضرر المادي والضرر المعنوي "الأدبي"  ثالثاً:

ھو ما یصیب الإنسان في جسھ أو مالھ وھو الإخلال بمصلحة أو حق للمضرور ذات قیمة مالیة مثل   ي الضرر الماد

یصیب الدائن في ذمتھ المالیة، ویلحق مفسدة    والذي إتلاف مال أو تفویت صفقة أو إحداث إصابة تكبد المصاب نفقات،  

ف بعضھا أو بإزالة البعض من أوصافھا، أو بإحلال عیب في وأذى في جسم الإنسان وفى أموالھ بإتلافھا كلھا أو بإتلا

المال ینقص بھ قیمتھ، أو بتفویت منفعة من منافعھ على مالكھ. وأساس التعویض في الضرر المالي ھو إتلاف المال، 

ب التوثیق،  في تسلیم شھادة التوثیق لطالفیلزم التعویض الجابر للضرر وذلك بدفع مثلھ أو قیمتھ، مثل أن یتم التأخیر  

أو المعنوي فھو ما یصیب المضرور في شعوره، أو عاطفتھ    الأدبي  الضرروأما    علیھ فرصة لكسب صفقة ما  فیفوت

 .61أو كرامتھ أو شرفھ

والضرر في المجال الإلكتروني عامة قد یكون ضرراً مادیاً أو أدبیاً، فمن الضرر المادي نشر شائعة على طالب التوثیق  

دي إلى خسارتھ لصفقة ما من الصفقات الھامة فالضرر ھنا حدث بالفعل، ولكن الضرر الأدبي مثل الإلكتروني مما یؤ

نشر إشاعات أو معلومات مغلوطة عن شرفھ أو عرضھ بما یتحقق معھ ضرر محقق لھ. إذاً، فالضرر الأدبي ھو ما 

 
 . 250، ص 4، جم1997  ، دار المعرفة، بیروت، لبنان1الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، تحقیق محمد خلیل عیناتي، ط  56
،  م2016،  ، دار المعرفة القاھرة2أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر تحقیق عبد العظیم الشناوي، ط   57

 ، مادة الضرر. 360ص
 . 301، ص م2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، بروة ،لبنان سنة 1ط  درید محمود علي عزام، النظریة العامة للالتزام، 58
 . 300المرجع السابق، ص 59
دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد  حنان ملیكة، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني في ضوء قانون التوقیع الإلكتروني السوري، مجلة جامعة  60

 . 560م، ص2009، 2، العدد 26
 . 300م، ص2011،  3بكر بن عبد اللطیف الھبوب، المسؤولیة العقدیة، وزارة العدل، العدد 61
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في كرامتھ أو شعوره أو شرفھ  یلحق الشخص في غیر حقوقھ المالیة أو في مصلحة غیر مالیة فھو ما یصیب الشخص  

أو في معتقداتھ الدینیة أو في عاطفتھ. وبالتالي ھو إلحاق مفسدة في شخص الآخرین ولیس في أموالھم وإنما فیما یمس  

كرامتھم أو یؤذى شعورھم أو یخدش شرفھم. ولكن السؤال ھنا یتعلق بكیفیة تحقق الضرر الأدبي في مواجھة جھة 

الواقع أصبح العالم یستخدم الشبكة المعلوماتیة في جمیع أعمالھم وقد تتم عقود ومخالصات التوثیق الإلكتروني؟ في  

بإصدار شھادة تصدیق من جھة التوثیق تخدم منصات الإلكترونیة تروج للممنوعات والمحرمات أو تخدش الحیاء،  

 یة.ولذلك قد تمس الشخص في كرامتھ وسمعتھ، وعلى الأخص فیما یتعلق بالمسؤولیة العقد

من قانون المعاملات المدنیة على    293وقد أجاز المشرع الإماراتي التعویض عن الضرر الأدبي حیث نص في المادة   

یتناول حق الضمان الضرر الأدبي ویعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغیر في حریتھ أو في عرضھ أو في   -1"

ویجوز أن یقضى بالضمان للأزواج وللأقربین    -2 اره المالي.شرفھ أو في سمعتھ أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتب 

ولا ینتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغیر إلا   -3من الأسرة عما یصیبھم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب، 

 إذا تحددت قیمتھ بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نھائي".

الإلكتروني لا بد من أن یثبت طالب التوثیق الضرر الذي لحق بھ لأن البینة ولكي تقع مسؤولیة مدنیة على جھة التوثیق  

تقع على عاتق المدعي ولا یكلف المدعى علیھ بالبینة لأن قولھ مؤید بالأصل، ویتوافق ھذا ما قررتھ الشریعة من أن  

 البینة على المدعي والیمین على من أنكر. 

 الفرع الثالث: شروط الضرر 

 :62عدة شروط في الضرر الذي یستوجب على جھة التوثیق الإلكتروني التعویض بسببھلا بد من توافر  

المادة   فقد نصت  التوثیق،  بد من وجود ضرر حاصل لطالب  قانون    389أولاً: أن یكون الضرر محققاً، أي لا  من 

ره القاضي بما یساوى الضرر المعاملات المدنیة الإماراتي على "إذا لم یكن التعویض مقدراً في القانون أو في العقد قد

الواقع فعلاً حین وقوعھ". وكمثال على الضرر المحقق، الضرر الذي یصیب طالب التوثیق إذا تسببت جھة التوثیق 

الإلكتروني بإفشاء بیاناتھ السریة. وقد یكون الضرر محقق الوقوع مستقبلاً أي أنھ یتم بعد وقت لاحق من وقوع الفعل 

 المستقبلي أي الخسارة الفعلیة التي تصیب المدعي في وقت لاحق على الفعل الضار. الضار، وھذا ھو الضرر 

ً والعلة في اشتراط أن في   في الشریعة الإسلامیة تكمن في أن الضرر ھو سبب التعویض ولا   أن یكون الضرر محققا

یصبح فیھ الضرر محقق    یقدم المسبب على سببھ، ولا المعلول على علتھ، ومن ثم ینشأ حق التعویض من الوقت الذي 

الوقوع ولیس من الوقت الذي یقع فیھ الفعل الضار. وعلى ھذا فإن الفقھ الإسلامي یأبى أن یعوض على الضرر المحتمل 

والضرر المؤكد   لأن ھذا یؤدى إلى عدم العدالة لأنھ یوقف على أمر لا تعرف حقیقتھ بعد ویؤدى إلى نتائج غیر مقبولة،

إذا تحقق سببھ وأن تراخت آثاره كلھا أو بعضھا إلى المستقبل یمكن    .63أو سیقع في المستقبل   سواء كان قد وقع فعلاً 

 
 . 50ص  م،2007، بغداد، 1عصمت عبد الحمید، مصادر الالتزام في القانون المدني، المكتبة القانونیة، ط  62
بطیخ، شروط قبول دعوى التعویض، مؤتمر القضاء الإداري "الإلغاء والتعویض"، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، الریاض،   رمضان محمد 63

 . 170، صم2008المملكة العربیة السعودیة،  
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التعویض عنھ، مثل إصابة شخص بعاھة مستدیمة أعجزتھ عن الكسب، ویعد تفویت الفرصة للكسب ضراراً محققاً  

 . 64الفرصة، بل بمقدار الأمل في تحققھا ولیس محتملاً، لكن الضرر لا یقاس بالمقدار المأمول الحصول علیة من 

أي نتیجة طبیعیة للفعل الضار. والقاعدة العامة في التعویض ھي أن الضرر المباشر    ،ثانیاً: أن یكون الضرر مباشراً 

فالضرر غیر المباشر لا یعوض عنھ مطلقا سواء في المسؤولیة العقدیة أو    المدنیة. ھو الذي یعوض عنھ في المسؤولیة  

الذي ھو مقدم خدمة ھ،  لتزم مسببالضرر امتى تحقق  والتعویض یرتبط بتحقق الضرر  عن الفعل الضار. فیة  المسؤول

الصادر من جھة   ضرارأن یكون الضرر نتیجة طبیعیة للإشریطة    ،بالتعویض بقدر حجم الضرر  ،التوثیق الإلكتروني

 .65التوثیق الإلكتروني 

   .مصلحة مالیة مشروعة للمضرورأن یكون محل الضرر حقا أو  ثالثاً:

اشترطت الشریعة الإسلامیة أن یكون محل الضرر مالاً فلا ضمان في إتلاف مال لا قیمة لھ شرعاً، أو غیر مشروع.  

ممیز بضمان   ولو غیر  فاعلھ  یلزم  بالغیر  أن" كل أضرار  الإماراتي على  المدنیة  المعاملات  قانون  ذلك نص  وفي 

  .عویض لازم إذا أصاب الضرر حقاً أو مصلحة مالیة مشروعة"وھكذا، یتضح أن الت  .الضرر

 المطلب الثالث: علاقة السببیة

، فعلاقة السببیة ھي التي تحدد الفعل الذي  عن الفعل الضاریعد لعلاقة السببیة أھمیة كبیرة في مجال المسؤولیة  

الضرر وكان السبب في وقوعھ ھو فعل  سبب الضرر وسط الأفعال المتنوعة التي تحیط بالإضرار فإذا وقع 

 .66المدعى علیھ قامت مسؤولیتھ، ولكن إذا أثبت أن فعلھ لم یكن لھ أي أثر في حدوث الضرر لم تقم مسؤولیتھ

لأن الضرر الذي ینتج بسبب الفعل الضار لجھة التوثیق الإلكتروني قد ینتج عنھ أضرار أخرى كثیرة تضر بالغیر،   

ھل ستتحمل جھة التوثیق الإلكتروني سبب الضرر الأول، والأضرار الأخرى المترتبة علیھ، ولذلك لا بد من معرفة  

ولذلك فالعلاقة السببیة بین الفعل الضار لجھة التوثیق الإلكتروني والضرر الناتج عنھ تثیر صعوبة لتقدیرھا خاصة في  

 -:67حالتین 

 .عندما تتعدد النتائج التي تترتب على سبب واحد الأولى:

 عندما یجتمع عدد من الأسباب في إحداث ضرر واحد. ثانیة:ال

یعد أمراً صعباً. ولھذا، تعددت النظریات بشأن تحدید السبب   عن الفعل الضاروتقدیر علاقة السببیة في حال المسؤولیة   

 الذي یعد الضرر نتیجتھ الطبیعیة، وسندرس ھذه النظریات في الفرع الأول ثم الفرع الثاني.

 
العربیة للتنمیة الإداریة، الریاض،  رمضان محمد بطیخ، شروط قبول دعوى التعویض، مؤتمر القضاء الإداري "الإلغاء والتعویض"، المنظمة   64

 . 172ص  ،م2008المملكة العربیة السعودیة،  
  م،2015رؤى عبد الستار صالح وآخرون، تعویض الضرر المستقبلي في نطاق العقد، المجلة القانونیة، كلیة القانون الجامعة المستنصریة، العراق،   65

 . 138ص
 . 393- 392، صم1991،  1، ط 1لقانون المدني، مصادر الالتزام، جمنذر الفضل، النظریة العامة للالتزامات في ا 66
 . 16عبد الرشید مأمون، علاقة السببیة في المسؤولیة المدنیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص 67
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 - : 68الأول: النظریات الخاصة بتحدید علاقة السببیة بین الفعل الضار والضرر الفرع 

 : نظریة تعادل الأسباب -1

نظریة تعادل الأسباب قال بھا الفقیھ الألماني "فون بیري" وتقضي بضرورة بحث جمیع الأسباب، حیث یتم بحث  

الفعل لما وقع الضرر، وتتعادل الأسباب التي  كل سبب على انفراد لیتحدد منھا ما یمكن القول إنھ لولا حدوث ھذا 

 .اتحدت في تسببھا من خلال الضرر وتعد أسباباً لحدوثھ

 : نظریة السبب المنتج -2

نظریة السبب المنتج قال بھا الفقیھ الألماني "فون كریسي" ومفادھا أنھ إذا تعددت الأسباب فإنھ یجب التمییز بین 

حتى یعتد بھ وحده، ویعد السبب منتجاً إذا ثبت أن الضرر كان نتیجة لھ   السبب الثانوي والسبب الفعال أو المنتج

 .وأنھ كافیاً لوحده لإحداث الضرر

 نظریة تكافؤ الأسباب:  -3

 -2یكون الإضرار بالمباشرة أو بالتسبب.    -1التي نصت على"  28وقد أخذ المشرع الإماراتي بھذه الفكرة في المادة   

الضمان ولا شرط لھ وإذا وقع بالتسبب فیشترط التعدي أو التعمد أو أن یكون الفعل مفضیا الى  فإذا كان بالمباشرة لزم 

. بحیث یسأل المباشر دون المتسبب في حال تعدد المسؤولون دون تساوي بینھم، یكون كل شخص ارتكب "الضرر 

حدث الضرر، وعلى ھذا نصت  فعلاً ضاراً مسئولاً عن الضرر ویلتزم بالمشاركة في التعویض لأنھ لولا خطئھ ما  

وعلى ھذا،    ."إذا اجتمع المباشر والمتسبب یضاف الحكم الى المباشر"   من قانون المعاملات المدنیة بقولھا  284المادة 

فإنھ إذا اجتمع المباشر، أي فاعل الشيء مع المتسبب، وھو الفاعل للسبب المفضي لوقوع ذلك الشيء، ولم یكن السبب  

السیئة إذا ھو لم یتبع بفعل فاعل آخر فإن الحكم الذي یترتب على الفعل یضاف إلى المباشر دون    مما یؤدي إلى النتیجة

أخرى، یقدم المباشر في الضمان على المتسبب. والمباشر ھو الذي یحصل التلف من فعلھ دون أن    وبعبارةالمتسبب.  

   .اشرة إلى التلف فیترتب التعویض على المتسبب أما إذا كان السبب مما یفضي مب   .یتخلل بینھ وبین التلف فعل فاعل آخر

القاعدة في الفقھ الإسلامي ھو أن الضرر یشمل كل أثر للفعل الضار، فإذا رتب الفعل الضار أكثر من ضرر فإن ف

الشخص یسأل عن كل الأضرار التي أدى إلیھا فعلھ، ولكن إذا أنقطع أثر فعلھ، وأضیف الضرر إلى غیره فلا ضمان 

ً ولمباشر ضامن وإن لم یتعد  علیھ لأن ا "إذا استند إتلاف أموال    . فقد ورد أنھ69المتسبب لا یضمن إلا إذا كان متعدیا

الآدمیین ونفوسھم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكن المباشرة مبینة على السبب 

 .70" وناشئة عنھ

 
سة دار الكتب للطباعة والنشر،  عبد المجید الحكیم، عبد الباقي البكري، محمد طھ، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني العراقي، مطابع مؤس  68
 . 240، صم1980،  1ج
 . 179یاسین محمد الجبورى، المبسوط في شرح القانون المدني، مصادر الحق الشخصیة، نظریة العقد، آثار العقد وانحلالھ، ص  69
 . 56ص ، م1999،  1ط ، 1جأبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي، مجمع الضمانات، دار الكتاب الإسلامي،  70
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  بعینھ في درجة الاشتراك في الفعل الضار بحیث لا یمكن نسبة الفعل إلى أحدھم    أكثر من شخصغیر أنھ إذا تساوى  

إذا تعدد المسئولون عن فعل  أنھ " معاملات مدنیة ب  291فإن الجمیع یكون مسؤولاً بالتساوي، وفي ذلك قضت المادة  

 . لتكافل فیما بینھم"ضار كان كل منھم مسئولا بنسبة نصیبھ فیھ وللقاضي أن یحكم بالتساوي أو بالتضامن أو ا

  تعویض الإذا اشترك الجمیع في الفعل الضار وعرف مقدار مساھمة كل واحد من المشتركین فإن كل واحد منھم یلزم ب  أما

 .فیھ تسبب الذي الضرر  بقدر

وإذا اشترك المضرور في إحداث الضرر فإن كانت مساھمتھ جسیمة بحیث إنھا أدت إلى انقطاع العلاقة السببیة فإن  

الفعل الضار بقدر معین دون أن یؤدي ذلك إلى انقطاع العلاقة ا لمحكمة لن تحكم لھ بالتعویض، أما إذا اشترك في 

السببیة فإن المحكمة تحكم بتعویض ناقص ینسجم مع القدر من الضرر الذي تسبب بھ الفاعل، وعلى ذلك نصت المادة 

ینقص مقدار الضمان أو ألا یحكم بضمان ما إذا كان المتضرر  یجوز للقاضي  "من القانون المدني الإماراتي بقولھا    290

 قد اشترك بفعلھ في إحداث الضرر أو زاد فیھ".

 عن الفعل الضارالمبحث الثاني: آثار المسؤولیة 

المطلب الأول: أطراف    :لجھة التوثیق الإلكتروني في ثلاث مطالب ھي  عن الفعل الضارسنتناول آثار المسؤولیة  

المسؤولیة الضار  دعوى  الفعل  الثاني:عن  المطلب  الضارثبات  إ  ،  الفعل  عن  المسؤولیة  الثالث:  أركان  المطلب   ،

 .التعویض

 عن الفعل الضار  المطلب الأول: أطراف دعوى المسؤولیة

  ا، معنوی  ا طبیعیا أمشخص   سواء كان  ،ما بین المدعي وھو الشخص المضرور  عن الفعل الضارتجمع دعوى المسؤولیة  

والمدعى علیھ الذي سبب فعلھ الضرر، وھو ھنا جھة التوثیق الإلكتروني. وقد یكون الضرر ناتجاً عن فعل شخصي  

لجھة التوثیق الإلكتروني أو عن فعل ضار ارتكبھ التابع لجھة التوثیق الإلكتروني، أو عن فعل الشيء كجھاز أو نظام 

 . 71من أنظمتھا 

الواقعة على جھة التوثیق الإلكتروني قد تتوافر مسؤولیة المتبوع عن فعل تابعھ.   عن الفعل الضاروفي حالة المسؤولیة  

التبعیة   التبعیة، ولا تقتضي علاقة  في اختیار تابعھ حیث یوجد رابطة  المتبوع حراً  التبعیة ولو لم یكن  وتقوم علاقة 

بیة للمتبوع على التابع، وتتحقق علاقة  بوجود عقد بین التابع والمتبوع، بل تتحقق كلما كان ھنالك سلطة اشرافیة ورقا

التبعیة لجھة التوثیق الإلكتروني بالذات لأنھا تقوم بالاستعانة بمھام وموارد بشریة متخصصة في میدان التوثیق للتواقیع  

الت بالثقة والقیام بمسئولیاتھا وواجباتھا. وھكذا تربط جھة  التوثیق جدیرة  القائمة على  الجھة  لتكون  وثیق  الإلكترونیة 

عن عمل الغیر عند توافر عناصرھا  عن الفعل الضار  الإلكتروني علاقة التبعیة بالعاملین معھا وبذلك تتحمل المسؤولیة  

 من علاقة تبعیة وفعل ضار صادر عن التابع أثناء ممارسة لعملھ أو بسببھ.

 
الفعل المستحق للتعویض. دار الجدي للطباعة والنشر:   - المسؤولیة التقصیریة  تزامللا امصادر محمد صبري السعدى، المسؤولیة التقصیریة،  71

 . 57صم،  2011، الجزائر
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 المسؤولیة عن الفعل الضار ثبات إالمطلب الثاني: 

إثبات الضرر الذي أصاب والفعل الضار الذي ارتكبتھ جھة التوثیق والعلاقة السببیة بینھما، یقع على عاتق المضرور  

یقع عبء إثبات وجود علاقة السببیة   ،وبذلك  عن الفعل الضار.  حیث تعد العلاقة السببیة ركناً مستقلاً في المسؤولیة

وقد یكون    لجھة التوثیق الإلكتروني  ضارعن الفعل العلى مدعي الضرر، لأنھ علیھ إثبات جمیع أركان المسؤولیة  

الضرر الذي یصیب الغیر بسبب جھة التوثیق الإلكتروني معنویاً فیصعب إثباتھ وقد یكون مادیاً. وعلى أیة حال، فإنھ  

یجوز إثبات الضرر والفعل الضار والعلاقة السببیة بكافة طرق الإثبات. ویقع على المدعي عبء الإثبات وھذا طبقاً  

 ."على المدعي أن یثبت حقھ وللمدعى علیھ نفیھ -1"الأولى من قانون الإثبات التي نصت علىللمادة 

ویجوز الإثبات بواسطة قرائن الحال وقد تنتفي الحاجة لإثباتھا بسبب وضوح القرائن وعند ذلك یتحول عبء الإثبات  

 : بطریقتینمن الدائن الى المدین لنفیھا ویستطیع المدین نفى علاقة السببیة 

لم یكن السبب في الضرر الذي أصاب    فعلھا الضارأولاً: الطریقة المباشرة حیث تثبت جھة التوثیق الإلكتروني إن  

 .طالب التوثیق

ثانیاً: الطریقة غیر المباشرة حیث تثبت جھة التوثیق الإلكتروني وجود سبب أجنبي أدى الى حصول الضرر، بإثبات  

 القوة القاھرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغیر.السبب الأجنبي الذي یشمل 

والسبب الأجنبي ھو كل فعل أو حادث ینسب إلى المدین یترتب علیھ استحالة منع وقوع الضرر، أو ھو كل فعل أو  

 حادث لا ینسب للمدعى علیھ، ویكون قد جعل منع وقوع الفعل الضار مستحیلاً، فیعد للسبب الأجنبي ركنین: 

یة، حیث یستحیل على المدعى أن یتصرف على عكس ما فعل، وتقدر تلك الاستحالة بمعیار موضوعي  أولاً: ركن السبب

 .مجرد وھو معیار الرجل المعتاد وبمثل الظروف إلى وجد بھا المدعى علیھ

وث  ثانیاً: ركن السند، حیث لا بد أن یكون الحادث خارج عن إرادتھ ولا یمكن إسناده إلیھ وأنھ حادث غیر متوقع الحد

 .ولیس من الممكن تفادیھ

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب "من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي على    287وقد نصت المادة  

ملزم   المتضرر كان غیر  فعل  أو  الغیر،  فعل  أو  قاھرة،  قوة  أو  أو حادث فجائي،  كافة سماویة،  فیھ  لھ  ید  أجنبي لا 

مثل أن یثبت المتضرر الفعل الضار بعدم تعلیق العمل بالشھادة ،  72"الاتفاق بغیر ذلك  بالضمان ما لم یقض القانون أو

 ثم الضرر الذي یلحقھ نتیجة ھذا الفعل ویثبت العلاقة ورابطة السببیة بینھم. 

 المطلب الثالث: التعویض 

قد یكون نقدیاً أو عَیْنِی�ا في إعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل وقوع الضرر    فعل الضارال  عن  والتعویض في المسؤولیة

. وعند التعویض عن الأضرار الناشئة لجھة التوثیق  أو أي أداء آخر یشكل تعویضاً للمضرور  بإزالة الضرر الناشئ عنھ

تم الربط بین حجم الضرر لتقدیر حجم  للتوقیع الإلكتروني فإنھ یتم تقدیر مدى جسامة الخطأ الذي وقع المتسبب فیھ، وی

 
 م. 1948من القانون المدني المصري لعام    165تقابلھا المادة   72
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من قانون المعاملات المدنیة" على أن یقدر الضمان بالنقد على انھ یجوز للقاضي تبعا    295التعویض. ونصت المادة  

للظروف وبناء على طلب المضرور أن یأمر بإعادة الحالة الى ما كانت علیھ أو أن یحكم بأداء أمر معین متصل بالفعل  

ولم تعالج القوانین المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني مشكلة تقدیر   .لى سبیل الضمین"الضار وذلك ع 

 التعویض ولھذا یتم اللجوء للمبادئ العامة.

في القانون الإماراتي إلى الكسب الفائت إلى جانب الخسارة  عن الفعل الضار  ویمتد التعویض عن الضرر في المسؤولیة  

یقدر الضمان في جمیع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاتھ  "على    292اللاحقة، حیث نصت المادة  

یوجد نوع آخر من الضرر یسمى بالضرر المرتد وھو   "من كسب بشرط أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل الضار 

اذا أصدرت انعكاسیة لأنھا إصابة أخرى تحدث نتیجة الارتداد وتكون نتیجة لھا. مثال على ذلك الضرر    وھي إصابة

جھة التوثیق شھادة تخص مناقصة تجاریة إلكترونیة في معاملة تاجر وعلى أثر ھذا الخطأ أصیب ھذا التاجر بجلطة  

 وكانت سبب وفاتھ.

م  وإذا كل  كان  فعل ضرر  وفقا عن  المسئولین  او  تعدد  متساویة  تكون مسئولیتھم  وقد  فیھ  بنسبة نصیبھ  نھم مسئولا 

. ولا ینتقل الضمان عن الضرر الأدبي الى الغیر الا إذا تحددت قیمتھ بمقتضى اتفاق  73بالتضامن او التكافل فیما بینھم

 او حكم قضائي نھائي وفقا لذات القانون. 

یقدر الضمان في جمیع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من   292ونص القانون على تقدیر التعویض في المادة رقم  

ویقدر التعویض بالنقد كما نصت المادة    .74ضرر وما فاتھ من كسب بشرط أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل الضار 

یقدر الضمان بالنقد على انھ یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن یأمر بإعادة الحالة الى   295

 .75ا كانت علیھ أو أن یحكم بأداء أمر معین متصل بالفعل الضار وذلك على سبیل التضمینم

سبب النص على عدم إنتقال التعویض عن الضرر الأدبي إلا إذا تحددت قیمتھ   أن  كما جاء في المذكرة الایضاحیة 

قل إلى الورثة إلا إذا اتفق علیھ أو  بمقتضى إتفاق أو حكم نھائي أنھ لا یصبح قیمة مالیة تضاف إلى ذمة المتضرر وتنت

حكم بھ، فإذا مات من لھ الحق في التعویض عن الضرر الأدبي قبل الاتفاق علیھ أو الحكم بھ فلا ینتقل حق المطالبة بھ 

إلى الورثة وھذا بعكس التعویض عن الضرر المادي الذي یعتبر قیمة مالیة تضاف إلى ذمة المتضرر بمجرد حصول  

قبل ولو  علیھ   الضرر  الإتفاق  أو  بھ  التعویض   .76الحكم  بین  التعویض  في  التفرقة  یجب  المتضرر  موت  حالة  ففي 

الشخصي الواجب لأقارب المضرور وبین ما یجب للمضرور نفسھ من تعویض قبل موتھ، ینتقل إلى الورثة من طریق  

بب موت المضرور ولھذه العلة  المیراث، فیقصد بما یؤدي إلى الأقارب والأزواج تعویضھم عما یشعرون من ألم بس

یجوز للقاضي أن یحكم بالتعویض مراعیاَ ظروف العائلة، في تعیین أقل أفرادھا نصیباً من الحزن والفجیعة ممن لا  

یقتصر أمرھم على رغبة الإفادة مالیاً ممن كانوا یكنون للمتوفى من عواطف الحب والولاء. غیر أنھ لا یجوز للقاضي 

دبي لأحد أصدقاء المتوفي أما التعویض الأدبي الواجب للمضرور نفسھ، فلا ینتقل إلى الورثة  أن یحكم بالتعویض الأ

 
 من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي.  291المادة  73
 من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي.  292المادة  74
 من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي.  295المادة  75
 . 439لإماراتي، صالمذكرة الإیضاحیة لقانون المعاملات المدنیة ا 76
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حاز قوة الشيء المقضي بھ ذلك  بعد الوفاة، إلا إذا كان قد تحدد مقداره من قبل، بمقتضى إتفاق خاص أو بمقتضى حكم

إلا إذا تأكدت صبغتھ المالیة بعد تقدیره نھائیاً ث  فلا ینتقل بطریق المیراأن ھذا التعویض لھ صبغة أدبیة تجعلھ شخصیاً  

 بالاتفاق أو بحكم القاضي.  
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 الخاتمة 

  :بعد أن انتھت ھذه الدراسة، فإنھا خلصت الى بعض النتائج والتوصیات كالتالي

 النتائج  

 توصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة: 

في شأن المعاملات الإلكترونیة وخدمات الثقة،    2021) لعام  46أولاً: لقد شكل صدور المرسوم بقانون إتحادي رقم (

نقلة نوعیة فیما یتعلق بالمعاملات الإلكترونیة وخدمات الثقة ومن ذلك توثیق التوقیع الإلكتروني، حیث شملت الخدمات  

ثقة والتي تشمل إنشاء التوقیع الإلكتروني والتوقیع الإلكتروني الموثوق،  التي تقدمھا جھة التوثیق الإلكتروني خدمات ال

الموثوق، إصدار   الإلكتروني  والختم  الإلكتروني  الختم  إنشاء  الموثوق،  الإلكتروني  للتوقیع  المصادقة  إصدار شھادة 

ار شھادة المصادقة للتوقیع  شھادة المصادقة للختم الإلكتروني الموثوق. أما خدمات الثقة المعتمدة، فمما تشملھ، إصد 

الإلكتروني المعتمد، وإثبات صحة التوقیع الإلكتروني المعتمد. وأما خدمات انشاء الختم الإلكتروني المعتمد فمما تشملھ 

الوقت   إنشاء ختم  المعتمد، خدمة  الختم الإلكتروني  إثبات صحة  المعتمد،  الإلكتروني  للختم  المصادقة  إصدار شھادة 

 عتمد، وخدمة التسلیم الإلكتروني المعتمد. الإلكتروني الم 

ثانیاً: حتى تقوم المسؤولیة العقدیة لا بد من وجود عقد صحیح واجب النفاذ بین طالب التوثیق الإلكتروني وجھة التوثیق  

 .للتوقیع الإلكتروني

 الخطأ العقدي والضرر والعلاقة السببیة.أركان المسؤولیة العقدیة لجھة التوثیق الإلكتروني الموجبة للتعویض ھي    ثالثاً:

 ً : لم ینظم المشرع الإماراتي مسؤولیة جھات التوثیق الإلكتروني العقدیة بنصوص خاصة ولذلك لابد من الرجوع  رابعا

 إلى القواعد التي تحكم المسؤولیة العقدیة في قانون المعاملات المدنیة في ھذا الشأن. 

إن أي إھمال أو تقصیر یسجل على مستوى مقدم خدمات التوثیق الإلكتروني یخل بالتزاماتھ من شأنھ أن یقیم    خامساً:

 .فعل الضار مسؤولیتھ وفقا لأحكام المسؤولیة ال

سادساً: نص المشرع الأمارات على التعویض عن الضرر المادي والأدبي وبذلك یمكن للمتضرر من جھة التوثیق 

 التعویض عنھما.  الإلكتروني أن یطلب

 ً لجھة التوثیق الإلكتروني على أركان ثلاثة ھي الفعل الضار والضرر والعلاقة   فعل الضارال  عن  تقوم المسؤولیة  :سابعا

 السببیة.

فلا یكفي مجرد قیام الفعل الضار بل لا بد من أن ینجم عن    فعل الضارال  عن  ثامناً: یعد الضرر أھم أركان المسؤولیة

 .فعل الضارالعن ر الضرر فإذا انتفى الضرر لا تقبل دعوى المسؤولیة ھذا الفعل الضا 
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نطاق  تحدید  تستعمل لأجل  فھي  الإلكتروني  الوثیق  جھة  بمسؤولیة  یتعلق  فیما  أھمیة خاصة  السببیة  للعلاقة  تاسعاً: 

 المسؤولیة لھذه الجھة. 

 ً  وبذلك یجوز إثباتھ بكافة طرق الإثبات ویقع على  عاشراً: یعد الإضرار التي ترتكبھ جھة التوثیق الإلكتروني أمراً مادیا

 المدعي عبء إثبات فعل الإضرار والضرر والعلاقة السببیة.

 حادي عشر: إذا تم إثبات علاقة السببیة بین الفعل الضار والضرر فإنھ یجوز للمتضرر طلب التعویض. 

 التوصیات 

من قانون المعاملات الإلكترونیة تنظم المسؤولیة نصوص خاصة ض   بإدراجأولاً: توصى الباحثة المشرع الإماراتي  

 .المدنیة لجھة التوثیق الإلكتروني

 توصي الباحثة بسرعة إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون المعاملات الإلكترونیة. ثانیاً: 

 الإماراتي. یفضل تعدیل المواد الخاصة بالإعفاء من المسؤولیة العقدیة في قانون المعاملات المدنیة ثالثا: 

الخاصة   :رابعا المنازعات  دراسة  من  لیتمكنوا  الإمارات  دولة  في  للقضاة  مخصصة  دورات  بعقد  الباحثة  توصي 

 جھة التوثیق الإلكتروني.  وبمسؤولیةبالمعاملات الإلكترونیة 

 لكتروني. : توصي الباحثة بإجراء المزید من الدراسات التي تتعلق بالمسؤولیة المدنیة لجھة التوثیق الإخامسا
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تتناول ھذه الدراسة موضوع المسؤولیة المدنیة لجھة توثیق التوقیع الالكتروني في ظل قانون المعاملات  
المسؤولیة . وقد قسمت الرسالة إلى فصلین: تناول الأول ۲۰۲۱) لسنة 46الالكترونیة وخدمات الثقة رقم (

العقدیة لجھة توثیق التوقیع الإلكتروني، بینما عالج الثاني المسؤولیة عن الفعل الضار لجھة توثیق التوقیع 
الإلكتروني. ومن أھم ما خلصت إلیھ الدراسة أن القانون المذكور قد أحدث نقلة نوعیة فیما یتعلق بالمعاملات 

.قیع الإلكتروني، مما یعزز المسؤولیة المدنیة لجھة التوثیقالإلكترونیة وخدمات الثقة، ومن ذلك توثیق التو

بكلیة القانون في جامعة الإمارات العربیة  خاصمن قسم القانون ال لماجستیرحاصلة على درجة ا فاطمة الكعبي
 .جامعة الإمارات العربیة المتحدة، الإمارات القانون،من كلیة  سالبكالوریوالمتحدة. حصلت على درجة 

  :نشر أطروحة عبر الإنترنت
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/etds/ 
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